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،لقد خرج هذا البحث إلى النور بفضل الله تعالى

یفوتنيلاو
.من بعید

هذا بوشهدان عبد العالي
.العمل

كما 

فشكرا جزیلاً.



:ملخص

الحصول إن المجالات التي تلعب فیها بطاقة الائتمان دورا أساسیا في تنوع مستمر ومنها
على خط ائتمان،  سحب النقود من الصراف الآلي  والدفع  من خلال  تقدیم البطاقة للتجار أو 

ضت ر استعمالها عبر شبكة الانترنت. فبطاقة الائتمان تعد بحق ثورة في مجال وسائل الدفع حیث ف
بطاقة و رغم سهولة استعمال.نفسها بسرعة حتى أصبح یستعملها أغلب المستهلكین  في العالم

الائتمان من خلال تألیة عملیة الدفع إلا أنها تولّد علاقات قانونیة بین اطرافها  تتطلب تعریفها 
ي القانون لمجال فوتعیین القواعد القانونیة المطبقة علیها. وتهدف هذه الدراسة إلى استكشاف هذا ا

أي نظام قانوني یمكن تطبیقه على البطاقة معرفةالمقارن وفي القانون الجزائري  من أجل الإجابة 
وماهي قواعد الحمایة المخصصة ضد الاستعمال غیر المشروع لها.

: البطاقة، الائتمان، النظام القانوني، الدفع، الاستعمال غیر المشروع للبطاقةالكلمات المفتاحیة

Résumé :

Les domaines d'activité dans lesquels la carte de crédit  joue un rôle pivot sont de plus
en plus variés : crédit, retrait d'argent liquide, paiements sur place ou à distance utilisant le
téléphone ou le net. C’est une véritable révolution dans les moyens de paiement et  la carte
s'est rapidement imposée pour être adoptée par la quasi-totalité des consommateurs dans le
monde.  La simplicité de son utilisation, l'automatisation des règlements qui s'ensuivent fassent
naître des relations juridiques qui demandent leur définition et par là même leur
réglementation. La présente étude a pour objet d'explorer ce domaine dans le Droit comparé
et dans le Droit Algérien, pour savoir quel régime juridique appliquerait-on  sur la carte de
crédit et quelles sont  les règles de protection  contre  son utilisation frauduleuse.

Mots Clés : carte, crédit, régime juridique, paiement, utilisation frauduleuse de la carte
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مقدمة:

اشر على نحو مبأفرادهاتشبع حاجات القائمة على معیشة الكفاف كانت المجتمعات القدیمة
سیم التوسع في تقلكن مع،السلعتبادللغنى عن وسائل في كانتفالعمل المشترك، من خلال

كانت فالأفرادالعمل وزیادة الإنتاجیة عن حاجة الإشباع الذاتي ظهرت الحاجة إلى المبادلات بین 
الصعوباتواجهت العدید منغیر أن عملیة المقایضة،هذه المبادلاتالمقایضة أول أشكال 

لظروف اوهذا خلق،ب تقییم السلعیصعّ مماكاختلاف وتباین نوعیة السلع من منطقة إلى أخرى 
.لتسهیل التبادل بین الناسو لتقییم السلعالموضوعیة لظهور النقود كوسیلة

ت النقود إلى زمن لیس ببعید الوسیلة الوحیدة التي تستعمل في عملیات الوفاء الناشئة عن وظلّ 
كون تإصدار النقود إلى مصارف خاصةالنشاطات التجاریة والاقتصادیة، وكانت الحكومات توكل 

مسؤولة عن السیاسات النقدیة، سِّمیت بمصارف الإصدار أو المصارف المركزیة كما نشأت إلى 
ذه الاخیرة مصارف تجاریة تقوم بأعمال الوساطة المصرفیة حیث تجمع الادخارات من جانب ه

تصر دورها الذین یحتاجون إلیها فاقللأشخاصالمودعین الذین تتوافر لدیهم فوائض نقدیة وتقرضها 
على جمع النقود وتداولها، في حین بقیت مهمة الإصدار محصورة بالمصارف المركزیة التي تشرف 

لحكومات.علیها ا

أصبحت المصارف الإقراضومع تطور مهنة المصارف وزیادة حجم الودائع والطلبات على
ا ن ودائعهم بكثافة كبیرة، ممالتجاریة تؤدي دوراً أخر وجرى ذلك بأن لاحظت عدم تحریك المودعی

كانت  و شجعها على منح المقترضین تسهیلات أوسع وتسجیل مبالغها في حساباتهم الجاریة لدیها، 
.1التحویلات النقدیة تتم بواسطة إشعارات تتضمن تعلیمات التحویل أو باستخدام الشیكات

بحث منشور في الجدید في أعمال المصارفبطاقات الائتمان والعملیات المصرفیة الالكترونیة، عبد الهادي النجار، -1
من الوجهتین القانونیة والاقتصادیة، الجزء الأول، الجدید في التقنیات المصرفیة، منشورات الحلبي، بیروت، الطبعة الأولى، 

35، ص 2002
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و نتیجة عولمة الاقتصاد وحریة انتقال الأموال والسلع عبر الحدود السیاسیة للدول وكذلك 
التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات وتطور الصناعة المصرفیة، وظهور التجارة الإلكترونیة في 

مات االحیاة الاقتصادیة، كل هذه العوامل مشتركة افرزت وسائل أخرى كبدیل للنقود تستعمل للالتز 
والقروض وتقدیم الخدمات كسداد الفواتیر والرسوم والضرائب والحصول على والشراءالبیعالنقدیة في 

الحاجات من البضائع والسلع، وذلك بدلاً من حمل النقود المحلیة أو صرفها بعملات أجنبیة، أو 
ربما في والنهب، و الوفاء بالشیكات ونحوها، وتفادیاً لأشكال وأنواع النصب والاحتیال والسرقات 
ناحیة ، لاسیما منالمستقبل القریب ستحل هذه الوسائل محل النقود لما تتمتع به من مواصفات

.مانالأ
ولعل من أبرز هذه الوسائل هي بطاقات الائتمان والتي أخذت حیزا كبیرا من حجم التداولات 

لوفاء توفر التجار على قبولها كوسیلة لالتجاریة والیومیة للأفراد، فأصبحت البنوك تصدرها وتشجع 
لهم العدید من المزایا.

الولایات المتحدة الأمریكیة وقد جاءت لترسخ نمط الحیاة صول هذه البطاقات إلىأوترجع 
ت الوضع لامع التطورات الثقافیة وتطور طرق التسویق الجدیدة، وتبدّ فالاستهلاكیة الأمریكیة،
دة أصبحت فیها الولایات المتحاتالنزعة الاستهلاكیة إلى عدوى عابرة للقار الاجتماعي، تحولت 

لاعبًا أساسیًا، بل لاعبًا وحیدًا أحیانًا، حتى توشك هذه النزعة أن تكون صناعة أمریكیة الأمریكیة 
ومع توسعها وامتداداتها العالمیة لم تعد هذه النزعة وقفًا على منتجات للاستخدام الشخصي ، الآن

.1أیضاالمباشر، بل توسعت لتشمل وسائل الترفیهو 

مائة سنة «في روایته Edward Bellamy، توقع إدوارد بیلامي1888في عام والعجیب أنه 
یة، .. وكتب في الروا"الائتمان العالمي"، اختراع بطاقة الائتمان، أو ما یشار إلیها باسم »من بعد 

أن مواطنین من مدینة المستقبل الفاضلة یحملون معهم بطاقة تتیح لهم فرص الحصول على الائتمان 

http://www.sulaimanalaskari.com:سلیمان العسكري، تأریخ النزعة الاستهلاكیة: مقال منشور على موقعه الخاص -1
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أصدرت بطاقة الائتمان له الذي كان یشتري من مخازن عامة، وجدت "من البنك المركزي، وأضاف: 
.1"في كل المجتمع، مهما رغب وكلما رغب ذلك

كانت عبارة عن دفتر ذي وخمسینیات القرن الماضيفي الائتمانیةظهرت البطاقة وقد
وقد اعتمدت ،صفحات مزدوجة حیث یبقي الزبون نسخة لدى التاجر ویحتفظ بالنسخة الثانیة لدیه

بدایة من قبل المشاریع التجاریة الكبرى كالشركات النفطیة في الولایات المتحدة الأمریكیة بهدف 
جذب العملاء وذلك بمنحهم تسهیلات في الدفع لدى شرائهم للسلع وكان استعمال البطاقات محصوراً 

ار بطاقات خدماتیة إصداعتمدت المؤسسات المالیة الأمریكیةبعد ذلك، بفروع مؤسسة الإصدار
خاصة من أجل الدفع بواسطتها بالفنادق ووسائل النقل إضافة إلى بعض المرافق ذات الصلة 

وفي Les Cartes Universalحیث أطلق على هذه البطاقات أسم البطاقات العالمیةبالسیاحة،
ستیكیة، وفق البلابدأت المصارف الكبرى تدخل شیئاً فشیئاً في نظام التعامل بالبطاقات 1955عام 

تقنیة خاصة بها تختلف عن تلك التي سادت سابقاً. وقد شاءت هذه المصارف إعطاء بطاقات 
الائتمان طابعاً ممیزاً بإخراجها من النطاق الضیق لفروع المؤسسات المالیة أو حتى التجار المعتمدین 

ات مسافر لنقل النقود بكمیداخل الدولة الواحدة، كما لاحظت أیضاُ الصعوبات التي قد یتحملها ال
كبیرة. فتوجهت مؤسسات الإصدار إلى المرافق الأكثر ارتیاداً من قبل المسافرین كالشركات الجویة 
وشركات تأجیر السیارات والفنادق والمطاعم والمرافق السیاحیة لتبرم معهم العقود وتؤمن لعملائها 

.لتخرج إلى النطاق العالميلواحدةت حدود الدولة االثقة والأمان والرفاهیة. وبذلك تخطّ 
.

وكان الهدف من ذلك زیادة الربحیة من جراء إنشاء علاقة ثلاثیة بین المصدر أو البنك وحامل 
أول بطاقة ائتمان یصدرها بنك وقد أصدرها Bank Of Americaوقد كانت بطاقة.البطاقة والتاجر

.2أمریكا واستعملت في كالیفورنیابنك أوف 

1 -Léa Vidal, « Edward Bellamy, Cent ans après ou l’an 2000 [1888] », Temporalités[En ligne],
http://temporalites.revues.org/1437
2- Dedier  Geiben et autres , cartes de paiement : nouveaux enjeux et perspectives, édition RB,
paris,2011p 10.
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ولقد حظیت بطاقات الائتمان في الفترة الأخیرة في البلاد العربیة باهتمام كبیر خاصة في دول 
الخلیج، فانتشر استعمالها بین الكثیر من الناس حتى أن الشخص الواحد قد یملك أكثر من بطاقة 

،بالبطاقة"ا أمالبائع وهو یسأل " هل ستدفع نقدً مصدَرة من بنوك مختلفة وأصبح من المألوف سماع 
متع تفقد أصبحت بطاقة الائتمان طریقا بدیلا للنقد إذ تسهل عملیة الدفع كما أنها من الممكن أن ت

كما قد ،، أو من حساب حامل البطاقة1أكان قرضاً من البنك المصدربإمكانیة السحب النقدي سواء
ات المالیة وغیر المالیة مثل الشراء عن طریق الإنترنت و الحجز تمكن حاملها من الكثیر من الخدم

دة وحتى التأمین على الحیاة، كما أنها تقدم ع،في الفنادق وخدمات التأمین على السلع المشتراة بها
مزایا للتجار الذین یقبلون التعامل بها حیث سیحصلون على زبائن جدد بالإضافة إلى الإشهار 

لهم البنك المصدر للبطاقة، لذلك أصبح لها شأن كبیر بالنسبة لعموم الناس اهوالدعایة الذي یقدم
إلى دىأتحركهم في ذلك الرغبة في الاستهلاك دون أن یدفعوا الثمن فورا، كل ذلك ،غنیهم وفقیرهم

زیادة الطلب علیها.

ن ر الحدیث عوالجزائر بدورها أدركت مدى أهمیة هذه الوسیلة، فخلال السنوات الأخیرة كث
وفي هذا ،عصرنة البنوك الجزائریة كجزء من الإصلاحات المالیة والمصرفیة التي تقوم بها الجزائر

عن طریق تأسیس شركة أعضائها من البنوك تتولى تطویر 2الإطار تم اعتماد الصیرفة الإلكترونیة
،وسائل الدفع في الجزائر حیث أصبح یقدر عدد بطاقات الدفع في الجزائر ما یقارب ملیون بطاقة

غیر أن هذا الرقم لا یزال بعید عن الهدف الذي سطرته الحكومة الجزائریة وهو تعمیم استعمال 
ت ولدى مختلف التجار.       البطاقات في الدفع عن طریق الانترن

ور من جهة وغیاب دلدى الشعب الجزائريالالكترونيلغیاب ثقافة الدفع هذا التأخرویرجع 
العلاقات التي تنشأ عن استعمال بطاقات الدفع أنّ كماأخرى،ال للبنوك في هذا المجال من جهة فعّ 

عبد الحكیم أحمد محمد عثمان، أحكام بطاقات الائتمان في القانون والآراء الفقهیة الإسلامیة، دار الفكر الجامعي، -1
5، ص 2007الإسكندریة، 

یة، جامعة وإدار میادة بلعایش و حیاة بن اسماعین ، مشروع الصیرفة الإلكترونیة في الجزائر، مجلة أبحات إقتصادیة-2
70، ص 2014، 162محمد خیضر ، بسكرة، العدد 
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لیست واضحة بسبب غموض الوصف القانوني الذي بصفة عامة وبطاقة الائتمان بصفة خاصة
تلكتعدیثح،العلاقات وكذلك التكییف القانوني للبطاقة في حد ذاتهاهاته یمكن اعطاءه لمختلف 

ظهوروانتشارهتطوره فيوساعدالمصرفیةالأعرافأنشأتهالتجاریة،البیئةفيجدیدًانظامًاالبطاقة
.الحدیثةالتكنولوجیةالوسائل

حیث ،وبطاقة الائتمان مبنیة بصفة خاصة على الثقة التي یجب أن تكون بین المتعاملین بها
جزائیة تعزز من هذه الثقة على غرار مدنیة أو أنه لیس من الواضح أیضا مدى توفرها على حمایة 

الشیك.

فرد أالائتمان ؟ وهل ةالتالیة : ما هو النظام القانوني لبطاقطرح الاشكالیةنساس وعلى هذا الأ
؟ ویتفرع منها عدة تساؤلات:لها المشرع الجزائري أحكام خاصة بتنظیمها وحمایتها

ما هو مفهوم هذه البطاقات؟
كیف تستخدم هذه البطاقات؟ 

ماهي العلاقات التي تنشأ بمناسبة استعمالها، وماهي طبیعة هذه العلاقات؟
ا واختلافها وجه تشابههأوماهي في حد ذاتهاالتكییف القانوني لهذه البطاقات البلاستیكیةوما ه

مع نظرائها كالنقود والشیكات؟
عموما وتلك التي أقرها المشرع الجزائري خصوصا التشریعاتماهي الحمایة التي أقرتها مختلف 

لبطاقة الائتمان. 

اعطاء وصف قانوني واحد لمجموع العلاقات محاولةأهمیة نظریة تكمن في ولهذا الموضوع 
التي تنشأ بمناسبة استعمال البطاقة الائتمانیة خاصة مع نقص الدراسات في هذا الموضوع.

أهمیة عملیة حیث أن الاستعمال المحدود لبطاقات الائتمان في الجزائر لا یعني عدم وأیضا 
فیه وجه تفي وقت تقلة الكتابات في هذا المجالوجودها وبالتالي لا یمنع من دراستها خاصة مع

.ما هو حاصل في العالم المتطورتحدیث انظمتها القانونیة والمصرفیة تماشیا مع إلىالجزائر
وتهدف هذه الدراسة بالخصوص إلى:
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.وكیفیة عملهاوتمییزها عن البطاقات الأخرىالتعرف على بطاقات الائتمان-
.التاجر)-الحامل-بین أطراف البطاقة (المصدرالقانونیة للعلاقات التعرف على الطبیعة -
ا.حد ذاتهيالتعرف على الوصف القانوني للبطاقة ف-
التعرف على طرق حمایة بطاقة الائتمان من الاستخدام غیر المشروع لها.-
امعرفة ما مدى اهتمام المشرع الجزائري بهذه الوسیلة عن طریق تدخله ام لا في تنظیمه-

حیث سنتناول في الفصل الأول ماهیة بطاقة ولذلك ارتأینا تقسیم هذا البحث إلى فصلین
الائتمان من خلال البحث في مفهوم البطاقة(المبحث الأول) ثم دراسة نظام عمل البطاقة(المبحث 
الثاني)، أما في الفصل الثاني فسوف نحاول البحث في الأساس القانوني لبطاقة الائتمان من خلال 

لمسؤولیة البطاقة (المبحث الأول) وكذلك التعرف على دراسة التكییف القانوني الذي یمكن اعطائه ل
.(المبحث الثاني)ر المشروع لبطاقة الائتمانیعن الاستخدام غالناتجة



الفصل الأول:
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الائتمانةمفهوم بطاقالمبحث الأول: 
لكي نستطیع فهم أي ظاهرة یتوجب النظر في كیفیة نشوئها وطریقة تطورها، وبطاقة الائتمان 

لهذا و ظاهرة جدیدة على القانون نشأت نتیجة لتطور المعاملات المالیة تبعا للتطور التكنولوجي، يه
ت دّ داخل المحیط الذي نشأت فیه وكیف تعبهاهورها والمراحل التي مرت ظیجب التعرف على كیفیة 

اقة الائتمان ط(المطلب الأول) ثم نتطرق إلى تعریف بالحدود الجغرافیة حتى وصلت إلى العالم العربي 
(المطلب الثاني).زها عن البطاقات الأخرى المشابهة لهاوأنواعها ونمیّ 

الائتمانةنشأة وتطور بطاقالمطلب الأول: 

وذلك1914سنة الأمریكیة إن بدایة ظهور بطاقات الائتمان ترجع بالأساس إلى الشركات
إلا أن هذه البطاقات لم تعرف الرواج نتیجة الظروف التجاریة مع عملائها،لتسهیل تعاملاتها 

برزت من جدید فكرة بطاقات 1949وفي عام الاقتصادیة القائمة آنذاك بسبب الحرب العالمیة الأولى. 
الائتمان عن طریق بطاقة خاصة بالمطاعم، لكن التحول الكبیر في مسار بطاقات الائتمان لم یحدث 

ها ر مجال إصدارها وسنتطرق فیما یأتي إلى نشأة البطاقة وتطوّ كتلاتفي شكل تإلا بعد دخول البنوك
في العالم الغربي(الفرع الأول) ثم إلى انتشارها في العالم العربي (الفرع الثاني).

الائتمان وانتشارها في الدول الغربیةظهور بطاقةالأول: الفرع

نة ففي س،الولایات المتحدة الأمریكیةظهرت أول مبادرة لإصدار بطاقات الدفع المؤجل في 
»أصدرت شركة وسترن یونیون 1914 western union بطاقة معدنیة لصالح عملائها الممیزین «

محفور علیها اسم ورقم العمیل، وبسرعة تبعتها المحلات الكبرى وشركات البترول فأصدرت بطاقات 
«عكر منها مبادرة العملاق الأمریكي للتوزیتستعمل داخل فروع هذه المحلات والشركات ونذخاصة بها

Sears & Roebuck«1 والذي كان له السبق في استعمال قاعدة موحدة لتسییر 1917سنة
معلومات عملائه المستفیدین من خط ائتمان وكانت هذه هي ولادة سلف بطاقة دیسكوفري 

« discovery بر الیوم من بین أهم البطاقات الائتمانیة والتي توتع1985(التي رأت النور في سنة «

La carte est ses atouts, RB édition, paris, 2002, p 13Dragon Claude et autres,-1
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تصدر بصفة حصریة داخل الولایات المتحدة الامریكیة). محاولات أخرى لإصدار بطاقات الدفع قامت 
»بها شركات البترول مثل موبیل أویل  Mobil oil »و إیسو 1924سنة « Esso 1935سنة «

من الزیوت والمحروقات بالأخص للناقلین، لأن وكانت تهدف إلى تسهیل عملیات دفع المشتریات
ا إلى ها كانت تهدف أیضنبالإضافة إلى االمصدر له الشیكات لم تكن تقبل إلا داخل ولایة البنك

، لكن هذه الشركات تلقت خسائر كبیرة من وراء هذه البطاقات لأن مصاریف كسب وفاء العملاء
كثیر عائداتها.بإصدارها وإدارتها تعدت 

والتي تمیزت فیها البطاقاتالائتمانكانت هذه هي الموجة الأولى من عملیات اصدار بطاقات 
على ل من خلالها الشركة للزبون الحصولحیث تخوِّ ،بأنها ثنائیة الأطراف (الشركة المصدرة والعمیل)

م تقوم بعد ا مسبقا ثسلع أو خدمات دون أن یدفع ثمنها فورا بل بعد مدة من الزمن یتفق الطرفان علیه
الاقتصادیة 1929فاتورة بالمشتریات للعمیل لیسدد ثمنها، غیر أن أزمة سنة بإرسالذلك الشركة 

وقبلها الحرب العالمیة الأولى لم توفرا المناخ الملائم لازدهار مثل هاته العملیات والتي تقوم أساسا 
ات.ت هذه الشركات عن اصدار البطاقعلى قرض الاستهلاك فتخلّ 

مبادرة هذه وكانت اللإصدار البطاقات الائتمانیةالموجة الثانیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، بدأت 
»المرة من طرف بنك فلات بوش ناشیونال  Flat Bush National من خلال بطاقة 1947سنة «

»charge it«1ثم تبعه بنك فرانكلین»Franklin Bank« في نیویورك بإصداره لبطاقة ائتمان
)، ظهرت أولى البطاقات 1949لكن بطاقته لم تأت بالفوائد المرجوة وفي نفس الفترة (سنة 1951سنة 

»فرانك ماك نمارا يالنیویوركعمالرجل الأالإقراضیة الخاصة بالمطاعم والفنادق بمبادرة من  Frank
mac namara انطلاقا من شعوره بالغیض من فكرة أنه لا ف،رئیس شركة هاملتن للائتمان«

وكل هذا بعدما یةالفعلإنفاقهةیستطیع أن ینفق إلا المال الذي بحوزته وفي جیبه بغض النظر عن قدر 
ي فنه من دفع حساب عشاء ضیوفه في أحد المطاعموجد نفسه في موقف شدید الحرج لعدم تمكّ 

ن للمطاعم إنشاء مؤسسة تضمدت لدیه فكرة محفظة نقوده، وبسبب هذا الموقف تولّ نسيلأنهمنهاتن 

، 2012معادي أسعد صوالحة، بطاقات الائتمان: النظام القانوني وآلیات المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، الطبعة الأولى،-1
. 60ص 
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المشتركة لدیها دفع حسابات عملائها بمقتضى  تقدیمهم لبطاقات خاصة من الكرتون تحمل اسم 
عمیل بالرجوع على الالعمیل ومن الخلف أسماء المطاعم المشتركة وتقوم المؤسسة المصدرة للبطاقة  

ودفع رسوم اشتراك سنویة على هاته العملیة%7عمولةكما تأخذحقهاهر لاستیفاءفي أخر الش
وجاءت هذه التسمیة »Diners Club«"دینرز كلب"سمیت هذه البطاقة بو1دولارات3قیمتها 

كانت في البدایة خاصة بالمطاعم فقط لیمتد انتشارها بعد ذلك للفنادق ف،نسبة للعشاء ملهم الفكرة
حتى بلغ عدد الحاملین لها في الولایات المتحدة الأمریكیة ومكاتب الرحلات والمحلات التجاریة الفاخرة

لیصل إلى ملیون ومائتيسریعبشكل العددوتضاعففي آخر سنتها الأولى  2عضوعشرة ألاف
.1966ألف بطاقة سنة 

حیث قام ورثة 1958ولم تعرف سوق البطاقات الائتمانیة قفزة نوعیة إلا مع بدایة سنة 
بإصدار بطاقة أمیریكان إكسبرس 3في كالیفورنیا»Wells Fargo Company«مؤسسة

« American Express والتي سهلت لعملائها التعامل بالبطاقة عن طریق استغلال شبكتها «
العالمیة من الفروع والمراسلین والتي كانت قد نسجتها حول العام في إطار نشاطها الرئیسي.

أعاد بنك فرانكلین تنظیم نفسه بخلقه لشبكة من البنوك لإصدار بطاقات الائتمان 1966وفي سنة 
»سمیت  Interbank card Association-ICA ب 1970والتي أصبحت تسمى في أواخر «

»ماستر كارد  Master Card بعد بدایة نجاح عولمة البطاقة الائتمانیة في المكسیك والیابان «
»وأوروبا، وكرد على هذا التوسع قام بنك أمیریكا  Bank of America في ولایة كالیفورنیا بإنشاء «

»برنامج  Bank Americard لإصدار بطاقات القرض المتجدد وأنضم له عدة بنوك جهویة في «
Ibanco-International BankCard Company»الولایات الأخرى، فأصبحت تسمى  في «

بإنشاء 1976، هذا البرنامج كان یطمح لأن یخرج إلى العالمیة، الشيء الذي تحقق سنة 1970سنة 
»منظمة فیزا انترناشیونال  Visa International ».

http://creditcard.umwblogs.org/invention/ -1
https://www.dinersclubus.com/home/about/dinersclub/story -2

وهي  مؤسس شركة أمیریكان إكسبرس . 1891اخترعت شیكات السفر منذ - 3
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دخول البنوك بقوة إلى سوق البطاقات سواء كبنوك منفردة أو كمجموعات یلاحظ في الموجة الثانیة
لراعیةاثلاثي الأطراف (البنك أو المنظمة منضویة تحت منظمة راعیة فأصبح نظام التعامل بالبطاقة 

-إذا لم یكن هو نفسه بنك العمیل-الأطراف بدخول بنك التاجر تى رباعي التاجر) وح-العمیل–
ل حامل التي یقوم بها العمیشراء السلع أو الخدماتما یتم تحویل أموال دنظام التعامل بالبطاقة عنإلى 

»الالكترونیةلأخیر عن طریق عملیة المقاصةالبطاقة مباشرة إلى حساب التاجر لدى بنك هذا ا télé
compensation .بین البنوك «

بعد ازدهار سوق بطاقات الائتمان في الولایات المتحدة الأمریكیة بدأت البنوك المصدرة 
والمنظمات الراعیة لبطاقات الائتمان تسعى للحصول على أسواق خارجیة فكانت البدایة عن طریق 

بطاقة بتقدیم 1959اكسبرس انطلاقا من استغلالها لشبكتها السیاحیة فقامت سنة مؤسسة أمیریكان
لعملائها الأمریكیین المسافرین إلى أوروبا بدلا من الشیكات السیاحیة التي كانت تعطیها لهم وسمیت 

كلب بطلب ذلك قامت مؤسسة دینرزبعد.Carte Blanche«1«هذه البطاقة بالبطاقة البیضاء 
المساعدة من مؤسسة أمیریكان اكسبرس لاستغلال شبكة مكاتبها المنتشرة في أوروبا من أجل تقدیم 

أصدرت مؤسسة التجربة خدماتها لأعضاء دینرز كلب أثناء سفرهم إلى أوروبا وبعد نجاح هذه
تها بطاقة ثم أصدرت بطاقتها في إنجلترا وسم2أمیریكان اكسبرس بطاقة خاصة بها تحمل إسمها

، ومن أجل الوقوف في وجه غزو البطاقات الأمریكیة قام بنك الأمیریكان اكسبرس الإسترلینیة
»باركلیز Barclay’s bank بإصدار أولى بطاقاته ولكنها أخذت الطابع 1966في إنجلترا عام «

ا أول ترخیص هذالمحلي فقط، ولإعطاء صفة الدولیة لبطاقته انضم إلى جمعیة فیزا العالمیة حیث كان
لإصدار بطاقات الائتمان من طرف فیزا خارج الولایات المتحدة.

»بطاقة و اكبرى في المملكة المتحدة بالاتحاد فیما بینهم وأصدر قام ثلاثة بنوكبعدها Access »
.إلى جمعیة ماستر كاردواوانضم

.32، ص 2007الائتمان، دار الجامعة الحدیثة، الإسكندریة، إیهاب فوزي السقا ، الحمایة الجنائیة والأمنیة لبطاقات - 1
33نفس المرجع ص - 2
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س الخاصة بالأمیریكان اكسبر وفي السوید أصدرت بطاقة على غرار بطاقة الترحال والتسلیة 
»اسماطلق علیها  Eurocard للخدمات یضم عدد من المؤسسات المالیة في كانت خاصة بنادٍ «

أوروبا وكانت تدیرها شركة خاصة مقرها بروكسل.

-كبسبب تفضیل الألمان لبطاقة ضمان الشی–وفي ألمانیا لم تعرف بطاقات الائتمان الانتشار 
قامت 1967على عكس فرنسا التي شهدت نمو مبكرا لسوق البطاقات ففي سنة 1991حتى سنة 

»خمسة بنوك هي إعتماد لیون Crédit lyonnais »والشركة العامة « Société Générale »
»واعتماد فرنسا التجاري  Crédit commercial de France والتجارة تماد الصناعةواع«

« Crédit industriel et commercial »وبنك باریس الوطني « BNP بالاتحاد فیما بینهم «
»لإصدار بطاقة وفاء سمیت البطاقة الزرقاء  Carte bleue وذلك للوقوف أمام زحف البطاقات «

.1الفنادق بفرنسا بإصدار الكارت الذهبياتحادالأمریكیة، كما قام 

»سیا فنجد بطاقةآبل مس حتىار بطاقات الائتمان لم یمس أوروبا فقط شانت Japan
Credit Bureau » JCBحیث بدأ نشاط والتي أصبحت تنافس بطاقات فیزا وماستركاردفي الیابان

25تظمشبكتهاوأصبحت1981وتوسعت أعمالها خارج الیابان سنة 1961هذه المنظمة سنة 
بلد كل هذا بالتعاون مع 190بلد  وتغطي 17ملیون حامل للبطاقة وتصدر في 82ملیون تاجر و 

كما شهد سوق البطاقات الائتمانیة في روسیا تسارع قیاسي 2بنك ومؤسسة مصرفیة حول العالم350
ملیون 125وخلال عشر سنوات أصبح عدد البطاقات یفوق 1989حیث كانت البدایات في سنة 

وفیما یلي جدول یوضح مختلف عملیات بطاقات الائتمان حسب المنظمة 3بطاقة من مختلف الأنواع
4حسب التقریر السنوي لمنظمة فیزا2013وهذا خلال سنة المصدرة لها 

35ص نفس المرجع،- 1

www.wikipedia.org-2
3 -Alya Guseva, Incertitude et complémentarité : le marché des cartes de crédit en Russie, in
L’identification économique, la revue Genèses num 79, 2010/2 p 176 -3 source :

.comvisawww.-4
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عدد البطاقات المنظمة
(ملیون)

حجم المدفوعات (ملیار 
دولار)

حجم العملیات (ملیار 
عملیة)

2128401881,9فیزا
1158269346,3ماستركارد

1028845,9أمیریكان اكسبرس
621222,1دیسكوفر

JCB791791,6
6270,2دینرز كلب

الائتمان في الدول العربیةةالفرع الثاني: انتشار بطاق

دخول بطاقات الائتمان إلى الأسواق العربیة جاء متأخرا والبدایة كانت من خلال مبادرة مصر 
، لكن هذه المحاولة لم تحقق النتائج المطلوبة ولم یعرف 1981عن طریق البنك العربي الإفریقي سنة 

وذلك بانضمام )1992أي محاولة أخرى حتى بدایة التسعینیات (في مصرإصدار البطاقات الائتمانیة
بنك مصر إلى شبكتي فیزا العالمیة والماستركارد وقام بتسویق بطاقتیهما داخل السوق المصریة، تبعه 

.1ذلك البنك الأهلي المصري وتوالت بعدها البنوك الأخرىبعد

ائتمانیة بترخیص من منظمة فیزا بطاقةبإصدار1982وفي الأردن، قام بنك البتراء في سنة 
قامت 1991وفي سنة .1990العالمیة لكن تم سحب هذا الترخیص نتیجة لتصفیة البنك في سنة 

عمان، المؤسسة العربیة المصرفیة، البنك الأردني –خمس بنوك هي بنك الإسكان، بنك القاهرة 
امت الأردنیة لخدمات الدفع حیث قللاستثمار والتمویل وبنك الاستثمار الأردني إلى تأسیس الشركة

، بعد ذلك تولى البنك العربي 2هذه الشركة بشراء رخصة فیزا العالمیة التي كانت لدى بنك البتراء

الائتمان، رسالة ماجستیر في القانون الخاص،عذبة سامي حمید الجادر، العلاقات التعاقدیة المنبثقة عن استخدام بطاقة -1
16، ص 2008جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

17نفس المرجع، ص -2
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أصدر البنك الأهلي 1993میة منفردا بالتعاون مع فرعه في لبنان، وفي سنة لإصدار بطاقة فیزا العا
، وتجدر الإشارة إلى أن أول بطاقة محلیة استركارد أولى بطاقاته الائتمانیة تحت رعایة منظمة الم

من طرف شركة تضامن عرفت باسم ناشیونال 1992أصدرت في الأردن كانت بعد سنة 
»إكسبرس National Express وهكذا أصبح لبطاقات الائتمان في الأردن انتشارا واسعا وقد «

لاقت نجاحا كبیرا حتى  أنه تم الإعلان عن تأسیس شركة فیزا الأردن بمساهمة منظمة فیزا العالمیة 
مما أتاح للبنوك الأردنیة الاستفادة من التجربة المصرفیة والتقنیة لهذه الشركة العملاقة.1998سنة 

ن صدرت بطاقتان محلیتان في أوائل التسعینیات حیث اقتصر استعمالهما داخل لبنان وفي لبنا
من طرف الشركة اللبنانیة للبطاقات المصرفیة Cashless Cardوبطاقة LINCفقط هما كل من بطاقة 

على التوالي، وعند منتصف التسعینیات بدأت معظم المصارف اللبنانیة Cashless Cardوشركة 
قات ائتمان من خلال المؤسسات الراعیة مثل فیزا وماستركارد.بإصدار بطا

وفي دول الخلیج العربي نجد أن دولة الإمارات العربیة المتحدة هي أكثر دول  الشرق الأوسط 
استخداما للبطاقات الائتمانیة حیث أصدرت البنوك مختلف أنواع البطاقات مثل الفیزا وماستركارد 

إضافة إلى قیام البنوك الإسلامیة مثل بنك أبوظبي الإسلامي وبنك .كوفري..وأمیریكن إكسبرس ودیس
تها من حیث عدم توفر معاملادبي الإسلامي بإصدار بطاقات ائتمانیة تتوافق مع الشریعة الإسلامیة 

على الربا فاصدر بنك دبي الإسلامي بطاقة "فیزا إسلامي" وهي بطاقة للسداد المؤجل وفي المملكة 
میعها تتوافق وجالسعودیة دخلت كافة البنوك حلبة التنافس في مجال اصدار بطاقات الائتمان العربیة

.الشرعیةالهیئات مع الشریعة الإسلامیة ومجازة من طرف 

ویرجع الائتمان في دول عربیة أخرى مثل الكویت وسلطنة عماننفس التطور شهدته بطاقات
هذا التطور إلى زیادة حجم استخدام الانترنت في هاته الدول بصفة عامة والتجارة الالكترونیة بصفة 
خاصة وحسب آخر الاحصائیات التي صدرت في التقریر السنوي لبوابة الدفع الالكتروني باي فورت 

»payfort« مانیة مائة وثبحواليفإن عدد مستخدمي الانترنت في الدول العربیة قدر 20141لسنة

.comPayfortwww.-1
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أي 2004ملیون) سنة 28مقابل ثمانیة وعشرون ملیون (2014ملیون) عام 128وعشرون ملیون (
قبال على البنوك الأرضیة إلى النصف حیث كانت النسبة مع تقلص نسبة الإ%400بنسبة نمو  

استعمال بطاقات الدفع المختلفة سواءتزایدنتیجة 2012سنة %50وأصبحت 1992سنة 100%
كما بین التقریر أن المملكة العربیة ،الدفع المباشر أمام التجار أو الدفع عن طریق الانترنتفي 

ملیون بطاقة تلیها 12,3بأنواعها المختلفة ب الائتمانالسعودیة هي أكثر الدول إصدارا لبطاقات
ملیون 1,5ملیون بطاقة ثم الأردن ب 5,9ملیون بطاقة وبعدها الإمارات العربیة ب 7,6مصر ب 

بطاقة 200000بطاقة وأخیرا سلطنة عمان ب 620000بطاقة و لبنان ب 900000بطاقة وقطر ب 
تلیها بطاقة %60طاقات كانت لبطاقة فیزا بنسبة بمع تسجیل أن الحصة العظمى من هاته ال

%30ماستركارد بنسبة 

فالوضع مختلف حیث أنها متأخرة بشكل كبیر عن دول المشرق أما في دول المغرب العربي 
بین دول العاموالخلیج العربي من حیث انتشار واستخدام البطاقات الائتمانیة ورغم بعض التقارب
لبنكیةابطاقات الالمغرب العربي إلا أننا نجد بأن دولة المغرب هي أكثرها تطورا في مجال استخدام 

وهو المدیر الإقلیمي لمنطقة شمال وغرب ووسط إفریقیا في مؤسسة "دانییل بالترینیري"حیث صرح
فیزا العالمیة بأن المغرب یسیر على خطى مشجعة حیث یقول "یسرني الإعلان أن فیزا الدولیة حققت 

.1"2005نمو قیاسیا في المغرب خلال عام 

ملیون شخص تشكل 2,5أزید من 2006وقدر عدد مستخدمي البطاقات البنكیة في المغرب سنة 
عة ملیوني بطاقة وهناك قلة قلیلة من البطاقات التابفیها بطاقتا فیزا وماستركارد الأغلبیة بحوالي 

، هذا العدد تضاعف بشكل كبیر حتى وصل خلال الثلاثي 2لشركات أمیریكن إكسبرس ودینرز كلب
لصادرة  في التقریر الفصلي للمركز ملیون بطاقة حسب المعطیات ا11,1إلى 2015الأول من سنة 

ملیون بطاقة للدفع والسحب من نوع فیزا و ماستركارد والعلامة 10من بینها 3المالي البنكي في المغرب

رضوان غنیمي، بطاقة الائتمان بین الوضع  القانوني المصرفي والتأصیل الفقهي، دار الفكر الجامعي،  الاسكندریة، -1
451، ص 2014

44ص ،المرجعنفس - 2
بي.الموقع الالكتروني لمركز النقدیات المغر:  www.cmi.ma -3
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»المغربیة  CMI . ارتفاع عدد البطاقات في المغرب جاء نتیجة زیادة إقبال المغاربة على سحب «
بالبطاقات البنكیة لدى ملیون عملیة أداء7,4أموالهم عن طریق البطاقات البنكیة حیث تم إحصاء 

»ار المنتسبین إلى نظام التجّ  CMI ملیون عملیة سحب 58,9كما تم تسجیل ملیار درهم 5,3بمبلغ «
»موزع آلي للنقودجهاز6299عن طریق  DAB منتشرة في المغرب بالبطاقات البنكیة المغربیة «

.2015ملیار درهم خلال الثلاثي الأول من 51,3والأجنبیة بحوالي 

ألف عملیة بمجموع 250فقد قدرها المركز بنحو یتعلق بالعملیات الموجهة إلى الخارج وفیما
نترنت.عبر الاملیون درهم دفعها المغاربة من حساباتهم البنكیة إلى الخارج في إطار التسوق 385

2000و ملیون بطاقة2,5أكثر من 2014سبتمبرحتىفقد بلغ عدد البطاقات وفي تونس 

»قارئ إلكتروني 14000موزع آلي للنقود و أكثر من  TPE ملیار دینار تونسي 6مع مجموع  «
.1ألف عملیة في شهر سبتمبر460ملیون عملیة منها 53أفرزتها أكثر من 

تعملت أُس2013في سنة أغلب هاته العملیات خاصة إذا علمنا أنّ محركقطاع السیاحة ویعدّ 
»بطاقة محلیة من نوع55435بطاقة منها 163211 CIBT 105140تونسیة عالمیة و 2636و «

للبطاقات التونسیة %2للبطاقات المحلیة و %32للبطاقات الأجنبیة و %64أي بنسبة بطاقة أجنبیة
.التي تحمل علامات عالمیة مثل الفیزا والماستركارد

ذا النشاط سببه دینامیكیة التجارة الإلكترونیة في تونس والتي قطعت مسارا لا بأس به من ه
موقع إلكتروني للتسوق والدفع بالبطاقات في مجالات أهمها السیاحة 600التطور حیث یعمل أكثر من 

كالحجز في الفنادق ووكالات السفر ووكالات كراء السیارات.

لصیرفة نحو افي الجزائر، فالنظام المصرفي لا یزال یعاني من بطء شدید في عملیة التحولأما 
فأولى محاولات إصدار ،2تعیق انتشار هذه الأخیرة فیهاالإلكترونیة، نظرا لوجود عدة أسباب وعوامل 

»البطاقات البنكیة جاءت بمبادرة من بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة  BADR وكانت 1994في سنة «

المهنیة التونسیة للبنوك والمؤسسات المالیة الموقع الالكتروني للجمعیة www.apbt.org.tn- 1

69ص سابق،المرجع المیادة و بن اسماعین حیاة ،بلعایش- 2
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لكنها كانت مقتصرة على بعض وكالات البنك تلتها محاولة أخرى من نفس بطاقة خاصة بالسحب
البنك كانت مخصصة لزبائن »ZIP ZAP«اسمحیث أصدر بطاقة تحمل 1996البنك سنة 

، هاته المحاولات  المنفردة رغم أهمیتها لم تقدم الدفع اللازم لعصرنة القطاع المصرفي في 1الكبار
الجزائر نظرا لنقص خبرة البنوك الجزائریة في هذا المجال لذلك تنبهت عدة بنوك للاتحاد فیما بینها

»شكل شركة مساهمة عرفت بشركة يف1995سنة  SATIM : Société d’Automatisation des

Transaction Interbancaires et de Monétique ملیون 267وهي شركة ذات أسهم رأسمالها «
ت في بدایة تأسیسها كل من البنك الوطني الجزائري، بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، ضمّ 2دینار جزائري
الخارجي، الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمیة بنك الجزائر

المحلیة، صندوق التعاون الفلاحي وبنك البركة الجزائري وهذا من أجل إعطاء دفع لعملیة عصرنة 
ذه الشركة تعمل على:هالمصارف وتقدیم خدمة نوعیة للزبائن وكانت 

.المصرفي الجزائريتحدیث وسائل الدفع للنظام -
.تطویر وتسییر التعاملات النقدیة ما بین البنوك-
.تحسین الخدمة المصرفیة وزیادة حجم تداول النقود-
.وضع الموزعات الآلیة في المصارف والاشراف علیها-

بصنع البطاقات المصرفیة حسب المقاییس المعمول بها دولیا وطبع كما تقوم هاته الشركة
ة السریة بالإضافة إلى عملیة الربط بین الموزعات الآلیة بمصالح الشركة بواسطة شبكة اتصالات الإشار 

تسمح بإنجاز عملیات سحب وتسویة الحسابات ما بین المصارف. 

»ركة شوكانت الانطلاقة الفعلیة ل SATIM 1997سنةصناعة بطاقات الدفع مجالفي«

»عندما أصدرت بطاقة  CIB : Carte Interbancaire لتمكین حاملیها من زبائن البنوك المنتسبة «
»للأوراق النقدیةلها من سحب أموالهم من أي موزع آلي DAB داخل الجزائر یحمل علامة «

زهیر طافر و الهاشمي بوترفاس ، واقع بطاقات الائتمان في الجزائر، بحث منشور في موقع مجلة البصائر،-1
www.elbassair.net-1 :2015-4-15تاریخ الاطلاع

81سابق  ص المرجع المیادة بلعایش و حیاة بن اسماعین ، - 2
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« CIB ، هذا العدد ازداد مع مرور الوقت لیصل إلى 2006سنة موزع آلي 886حیث تم إحصاء «
.2014جهاز سنة 1250

»وفي اطار سیاسة  SATIM الخاصة بمشروع تطویر أنظمة الدفع الإلكتروني في الجزائر، «
»أصبح  بإمكان حاملي بطاقة  CIB ع ثمن مشتریاتهم أو ثمن الخدمات فبالإضافة لسحب أموالهم، د«

ا یقاربمار الذین یقبلون هاته البطاقة حیث تم تزویدبطاقاتهم لدى التجّ قالتي یتلقونها عن طری
»البطاقة الإلكتروني الصیدلیات والمحلات الفاخرة بقارئ منتاجر ممثلین في عدد3000 TPE :

Terminal de Paiement Electronique »ت، كما توسع« SATIM مؤسسة 17لتشمل «
.1خاصة بالإضافة إلى برید الجزائر9عمومیة و 7مصرفیة، منها 

لتيان العدید من الدول العربیة عالجهود المبذولة إلا أن الجزائر لا تزال متأخرة بشكل كبیر رغم
ملیون 4حیث أنه في مقابل العدد قطعت أشواطا كبیرة في مجال إصدار واستخدام بطاقات الائتمان 

ة ملیون بطاقة بحامل لبطاقة بنكیة الذي أرادت السلطات الجزائریة تجسیده لم یتجاوز العدد الفعلي عت
هذا یرجعوقد من جمیع العملیات لدى البنوك. %1أي أقل من دفععملیة11000استعملت في 

إلى عدة عوامل منها:التأخر 

2015بنك في العالم خلال سنة 1000التصنیف الدولي لأفضل حسب فالبنوك الجزائریةضعف-

لم تتمكن 2البریطانیة المتخصصة في مجال البنوك»The Banker«الذي قامت به مجلة  البنكي و 
لى في حین استحوذت البنوك الخلیجیة عالمعتمدةالدولیةالبنوك الجزائریة من الاستجابة للمعاییر

دول مثل مصر ة بشمال إفریقیا والشرق الأوسط تلتهامجموعة بنكی83المراتب الأولى من أصل 
ع موطأ وضالبلد الوحید في شمال إفریقیا الذي نجح في أصبححیث وعمان والأردن والمغرب أیضا 

.بأربع بنوكقدم في هذا التصنیف

لشركةلالموقع الإلكتروني - www.satim.dz - 1
www.thebanker.com -2
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التحسیسو نقص ثقة الشعب الجزائري في البطاقات البنكیة بسبب إهمال البنوك لحملات الإعلام -
طاقات بیجهلون وسائل الدفع الجدیدة حتى أنه یوجد الكثیرین ممن یحملون لكثیر من الناس كما أن ا
« CIB یستعملونها للسحب فقط ولا یعلمون أنه یمكنهم دفع ثمن مشتریاتهم  وفواتیرهم عن طریقها.«

بداعي ارتفاع تكالیف القارئ الإلكتروني من جهة ومن لبطاقات باالدفعالتجارغالبیةعدم قبول-
ر الكثیرین من التجال أخد البنك لعمولة عن كل عملیة یجریها التاجر كما أنجهة أخرى عدم تقبّ 

3000واليحبسبب التصریح الضریبي فمن أصلالذین قبلوا التعامل ببطاقة الدفع یتجنبون استعمالها

.20151سنةجهاز في 201في الجزائر لم یستعمل إلا »TPE«جهاز 

ومن أجل إعطاء دفعة قویة لتطویر وسائل الدفع الحدیثة قررت الحكومة الجزائریة مرافقة الفاعلین 
هیئة لضبط إنشاءبفي هذا المیدان حیث قامت الجمعیة المهنیة للبنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر 

تواجدة على میع البنوك المتسمى مجمع المنفعة الاقتصادیة للنقد الآلي انخرط فیها جالنظام المصرفي
المدراء العامون لكل من البنوك الآتیة: بنك ویظم مجلس إدارتها الساحة بالإضافة إلى برید الجزائر

الفلاحة والتنمیة الریفیة، بنك التنمیة المحلیة، بنك الجزائر الخارجي، البنك الوطني الجزائري، بي أن 
»بي  BNP Parisbas ني للتوفیر والاحتیاط، القرض الشعبي الجزائري، الجزائر، الصندوق الوط«

»بنك الخلیج الجزائر، الشركة العامة  société générale الجزائر، وبنك الجزائر كعضو غیر «
منخرط  ممثل من طرف المدیر العام للشبكات وأنظمة الدفع ویترأس مجلس الإدارة رئیس الجمعیة 

.زائریةجلالمهنیة للبنوك والمؤسسات المالیة في ا

حددت محورین أساسین هما:و 2015بدأت هذه الهیئة الجدیدة عملها في شهر جانفي 

تطویر الدفع بواسطة الإنترنت والبدایة ستكون مع متعاملین كبار مثل مؤسسات توزیع الكهرباء -
.والماء ومتعاملي الهاتف الثابت والنقال والتأمینات كخطوة أولى

تعمیم الدفع الجواري بواسطة البطاقة البنكیة لدى مختلف التجار، وستتكفل الهیئة بإنشاء صرف -
كما تسعى ،SATIMمؤسسة وأوكلت مهمة تسییر الشبكات للي كامل في الجزائر ما بین البنوك آ

www.giemonetique.dz تصریح لمدیر مجمع المصالح الاقتصادیة على الموقع الالكتروني للمجمع - 1
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منخرطة ال، وعلاوة على البنوك الانفتاح على العالم من خلال منظمتي فیزا وماستركارد إلى ضمان
سؤول عن أمن وسائل الدفع ودقة المعاییر المطبقة وفقا مفإن هذه الهیئة تظم بنك الجزائر كمراقب و 

للتنظیم ساري المفعول.

الائتمان وتمییزها عن غیرهاةالمطلب الثاني: تعریف بطاق

الفرع الأول: التعریف والخصائص

قراض، الإاقةبطالاعتماد، ةبطاقالائتمان، ة: بطاقاة مسمیات منهعدّ یطلق على بطاقة الائتمان 
تصور یدل على المسمى ویحملالاسمالوفاء... ولأن ةالبنكیة، بطاقة الدفع الإلكتروني، البطاقةبطاق

م محاولة ثدلالة قریبة من حقیقتها،  ةتبیان الاسم والمصطلح الذي یدل على هاته البطاقمعناه وجب 
التعریف المناسب لها من عدة زوایا وهذا ما سنحاول التعرض له.ایجاد

الائتمانةبطاقعریفتأولا:

بالفرنسیة  لا خلاف carteبالإنجلیزیة أو cardبطاقة أو هي الكلمة الأولى :تحدید المصطلحات
عني الورقة أو تحولها فهي تذكر في الكثیر من التعریفات بالمعنى نفسه تقریبا: فالبطاقة في اللغة 

الرقعة الصغیرة من الورق فقد جاء في القاموس المحیط أن البطاقة هي الرقعة الصغیرة المنوطة بالثور 
، كما جاءت بمعنى رقعة صغیرة 1والتي فیها رقم ثمنه، سمیت بذلك لأنها تشد بطاقة من هدب الثور

یها مقدارنى رقعة صغیرة یثبت فوجاءت أیضا بمعمن الورق وغیره  یكتب علیها بیان ما تعلق علیه
، كما جاءت في المعجم الوجیز 2ما تجعل فیه إن كان عینا فوزنه أو عدده وإن كان متاعا فقیمته

بمعنى الرقعة الصغیرة من الورق وغیره یكتب علیها بیان ما تعلق علیه والبطاقة الشخصیة صحیفة 
سماء العائلة أالعائلیة صحیفة یسجل فیهایسجل فیها بیان شخصیة صاحبها باعتراف رسمي والبطاقة 

.3باعتراف رسمي وجمعها بطائق وبطاقات

868ص ، 2005مؤسسة الرسالة ، لبنان، الطبعة الثامنة،،للفیروز أباديالقاموس المحیط- 1
21لسان العرب لابن منظور، الجزء العاشر، الطبعة الأولى، بیروت، دون سنة نشر، ص - 2
1989الوجیز، مجمع اللغة العربیة، دار التحریر للطبع والنشر، مصر، المعجم - 3
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من خلال التعریفات السابقة یتضح أن معنى البطاقة في اللغة هي القطعة من الورق أو غیر 
لق هذا) یكتب علیها البیانات التي تتعزمنناطاقة في بخاصة كما هو الحال الذي علیه الالورق (مادة

خفیة.مبها بحروف وأرقام واضحة أو 

أما بالنسبة للكلمة الثانیة فنجد أن مصطلح "البلاستیكیة" یدل على المادة المصنوعة منها وبالتالي 
فهو متعلق بالجانب الشكلي فقط ولا یعبر عن الجانب الموضوعي للبطاقة.

ع مصطلح " البنكیة" فهو أیضا لا یعبر عن حقیقتها لأنه توجد مؤسسات ائتمانیة وكذلك الأمر م
مثل الدینرز كلب والأمیركان إكسبرس.تصدر البطاقةغیر بنكیة

أما تسمیتها ببطاقة الدفع أو الوفاء فیعبر عن وظیفة واحدة من وظائفها كما لا یدل على ما 
ي سحب فاستعمالهاتحمله من معناً للثقة التي یضعها المصدر في العمیل فضلا على أنه یمكن 

.الأموال

یة  یة أو الفرنسوالائتمان والاعتماد لهما نفس المعنى فهما ترجمة لنفس الكلمة بالإنجلیز 
« credit ».

ات الائتمان بطاقیتبقى الألفاظ ائتمان واقراض، فهل الاسم المعبر فعلا عن هاته البطاقات هو 
أم بطاقات الإقراض؟

عند الرجوع إلى معنى كل من كلمتي ائتمان واقراض في اللغة الإنجلیزیة المنقول عنها الكلمتین 
»كلمة ائتمان هي ترجمة أن نجد credit »بینما ترجمة قرض هي « loan لكل لفظ منهما و«

»معنى مستقل عن الآخر كذلك في اللغة الفرنسیة فكلمة  crédit تعني اعتماد أو ائتمان في حین «
»أن القرض یسمى  prêt ، وفي اللغة العربیة كلمة ائتمان مشتقة من الأمن الذي یعني طمأنینة «

وهو یدل على الثقة المتبادلة التي تجعل شخص یطمئن إلى مداینة شخص 1وزوال الخوفالنفس 

.28سابق ص المرجع ال، نقلا عن: رضوان غنیمي، 9المفردات للراغب ص - 1
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وفي الاصطلاح المصرفي فإن 1، أما القرض فهو مال یعطیه شخص لآخر على أن یرد بدلهآخر
الائتمان أو الاعتماد هو تعهد من البنك لطرف آخر هو الزبون بأن یمنحه أو یسدد عنه مبلغا من 

وعلى العموم یتضح الفرق بین المعنیین 2مستقبل، أما القرض فهو مبلغ یدفعه البنك فعلاالمال في ال
من عدة جوانب منها:

في القرض یمكّن المقترض من المال مباشرة بینما في الائتمان فیعطى للعمیل القدرة على الاستفادة 
من السلع والخدمات على أن یسدد ثمنها لاحقا.

ت في ذمة المقترض كاملا سواء أنفقه كله أو بعضه، أما في الائتمان لا الأصل في القرض أنه یثب
(وهذا هو الحال مع بطاقات الائتمان).یثبت في ذمة العمیل إلا المال الذي أنفقه

carte de créditأو credit cardلقد استقر العرف المصرفي على تسمیتها بطاقات الائتمان 
والتسمیات الأخرى قلیلة الاستخدام ما عدا تسمیتها ببطاقة الدفع أو الوفاء وهذا حین تقتصر وظیفتها 

على الدفع  دون أن تحمل عنصر الائتمان كما هو الحال في الجزائر.

بعد أن حددنا الاسم الذي یسهم في توضیح جزء من حقیقة بطاقات الائتمان سنحاول تحدید المفهوم 
فیما یلي:المركب لها

:الائتمانةالمركب لبطاقالتعریف 
التعریف الاقتصادي والمصرفي: 

وضع مركز البطاقات بالبنك الأهلي المصري تعریفا مفاده أنها أداة مصرفیة للوفاء بالالتزامات لقد
مقبولة على نطاق واسع محلیا ودولیا لدى الأفراد والتجار والبنوك كبدیل للنقود لدفع قیمة السلع 

للسلعة ن شراءهوالخدمات المقدمة لحامل البطاقة مقابل توقیعه على إیصال بقیمة التزامه الناشئ ع
أو الحصول على الخدمة، على أن یقوم التاجر بتحصیل القیمة من البنك المصدر للبطاقة عن طریق 

محمد عبد العلیم عمر، بطاقات الائتمان والعلاقات الناشئة عن استخدامها بین الشریعة والقانون، بحث مقدم إلى مؤتمر -1
، 2003مایو 6-4المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة والقانون، كلیة الشریعة والقانون، الامارات العربیة المتحدة، الأعمال 

6621ص 

نفس المرجع والصفحة.- 2
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البنك الذي صرح له بقبول البطاقة كوسیلة دفع ویطلق على عملیة التسویة بین البنوك اسم نظام الدفع 
.1الالكتروني والذي تقوم به الهیئات الدولیة المصدرة للبطاقة

تعریف آخر قریب من التعریف السابق وهو أنها عبارة عن صك اسمي یصدره البنك لمصلحة 
عمیله یعطیه الحق في الحصول على ما یلزمه من سلع أو خدمات تجاه هذه المشروعات مقابل الوفاء 

ا هبقیمة السلع والخدمات التي حصل علیها العمیل الحامل للبطاقة استنادا على الشروط المتفق علی
.2بینهما

طاقات ومن ضمنها ب–ما یؤخذ على هاذین التعریفین هو أنهما لا ینطبقان على كافة البطاقات 
یتعدیان أن یكونا مجرد شرح لعملیة التعامل بأحد أنواع البطاقات هي بطاقة الدفع أو ولا-الائتمان
الوفاء.  

ه بأنها " بطاقة خاصة یصدرها المصرف لعمیله، تمكنأفادالمعجم الاقتصادي العربيوفي تعریف
من الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن معینة عند تقدیمه لهذه البطاقة ویقوم بائع 
السلع أو الخدمات بتقدیم الفاتورة الموقعة من العمیل إلى المصرف (مصدر البطاقة) فیسدد قیمتها له، 

.3یا بإجمالي القیمة لتسدیدها أو لخصمها من حسابه الجاري لطرفه"ویقدم المصرف للعمیل كشفا شهر 
هذا التعریف مع أنه أضاف أن الوفاء یكون مؤجلا إلا أنه لم یحدد بدقة عنصر الائتمان الذي 

كما ن،ائتمایمنحه المصرف للعمیل كون أن هذا النوع من البطاقات كما سنرى لاحقا قد لا یحمل أي 
في حین أن بطاقات الائتمان قد تصدرها الشركات البطاقات على المصارف فقط أنه حصر إصدار 

ذكر ، وكذلك تغاضیه عنالكبرى مثل امیریكن اكسبرس والمنضمات الدولیة مثل فیزا وماستركارد
الوظائف الأخرى للبطاقة كالسحب من الصراف الآلي.

التعریف الفقهي: 

مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، الأوراق التجاریة ووسائل الدفع الإلكترونیة الحدیثة، دار الفكر الجامعي، -1
3521، ص 2005الإسكندریة، 

.43، ص السابقمرجع المعادي أسعد صوالحة، - 2
أحمد محمد السعد، أحكام التعامل ببطاقة الائتمان في الشریعة الإسلامیة، بحث منشور في مجلة مؤتة للبحوث -3

36، ص 2005والدراسات، جامعة الیرموك، الأردن، المجلد العشرون، العدد الخامس، 
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من بین أهم التعریفات التي طالت بطاقات الائتمان هو ذلك الذي عرّفها به المجمع الفقهي في إحدى 
مستند یعطیه مصدره لشخص طبیعي أو اعتباري بناءً على عقد بینهما یمكّنه من شراء دوراته بأنها " 

من أنواع در بالدفع، و السلع أو الخدمات ممن یعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً لتضمّنه التزام المص
.1هذا المستند ما یمكّن من سحب النقود من المصارف"

أحاط بجزء كبیر من حقیقة بطاقة الائتمان لكنه قد أغفل بعض عند تحلیل هذا التعریف نجد أنه 
العناصر الأساسیة مثل:

حب على سعدم توضیحه بأن النقود التي یمكن سحبها بالبطاقة قد لا تكون من الحساب الجاري (-
المكشوف) أي انها تكون دینًا.

ذكر عقد واحد هو الذي یربط بین المصدر والحامل ولم یذكر العقد الذي یربط المصدر والتاجر.-
عدم تطرقه لرجوع المصدر على الحامل لاستیفاء حقه.-
ا عأو اعتباري لا حاجة له وتكفي كلمة شخص لأنها تشملهما مذكر أن الشخص قد یكون طبیعي-

.2الإطلاقعلى

وهناك تعریفات أخرى أضافت إلى هذا التعریف بعض الخصائص المهمة للبطاقة مثل أنها تعد 
كون أهم خاصیة أنها تخول لصاحبها الحصول تأداة دولیة یتم تنظیمها من طرف منظمات عالمیة وقد 

تهلاك بمثابة قرض للاسعلى ائتمان في حدود معینة للشراء من أجل الاستهلاك وبعبارة أخرى فهي
.3یخضع لنظام القروض والفوائد

ولمحاولة تقریب هاته التعریفات من بعضها یمكن أن نعرف بطاقة الائتمان على أنها: مستند 
في شكل قرض استهلاك بناء على عقد مبرم بینهما، یمكّنه من یعطیه مصدره لشخص ثقة به،

ت من محلات تقبل هذا المستند لنفس المصدر أو غیره الحصول على حاجیاته من السلع أو الخدما
راف كما قد یمكّنه من سحب النقود من الص،بناء على عقد سابق بینها دون أن یدفع الحامل الثمن فورا

هـ 1412، قرارات وتوصیات المجمع الفقهى فى دورته السابعة المنعقدة بجدة 65/1/7قرار رقم -1
.664، ص سابقالمرجع المحمد عبد الحلیم عمر، - 2
.30سابق، ص المرجع الرضوان غنیمي، - 3
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مة صدر على الحامل لتسدید قیمجع الر الآلي ولو لم یكن له رصید أو رصیده غیر كافي على أن ی
ا المصدر في شكل أقساط دوریة. هوائد التي یحددهاته السلع أو الخدمات زائد الف

التعریف التشریعي:-ج

یرى الدكتور أنور محمد صدقي المساعدة "أن وضع التعریفات للمفاهیم القانونیة من واجب 
فقهاء القانون والفلاسفة، فلیس من المألوف أو المعتاد أن یقوم المشرع بوضع تعریفات للمصطلحات 

لحسم خلاف اوالمفاهیم القانونیة ولكن یتم اللجوء لهذا الأمر أحیاناً لغایة معینة وبشكل استثنائي إمّ 
من معنى في الاستعمال العام مّا هو مستقر لهعفقهي حول موضوع ما أو لوضع تعریف یختلف 

لإزالة اللبس الذي یقع في تفسیر هذه المفاهیم ولكن في أحوال أخرى یكون العمل التشریعي في وضع 
. 1"التعریفات غیر محبذ وفیه نقص وقصور ومن الأفضل ترك ذلك للقضاء والفقه"

المفاهیم لىعإن كان ینطبق بصفة عامة على المفاهیم القانونیة فهو ینطبق بالأخص ،هذا القول
شرعین لذلك نجد أغلب الم،كما هو الحال في القطاع المصرفي،القانونیة داخل البیئة سریعة التغیر

ا فقط إلى وإنما أشارو ،لم یعطوا تعریفا خاصا ببطاقة الائتمان أو حتى البطاقات البنكیة بصفة عامة
1382-91في القانون رقمكما فعل المشرع الفرنسي والجهة المخولة لإصدارهاوظیفة هذه البطاقات 

حیث أضاف 1935أكتوبر 30المعدل للقانون الفرنسي الصادر في 1991دیسمبر 30الصادر في 
كل بطاقةتعد بطاقة دفع " أولا1فقرة 57في المادة جاء ف،2له فصل جدید خاص ببطاقات الوفاء

-84من القانون رقم 8في المادة 3أو المصالح المذكورةالهیئاتمؤسسة ائتمان او احدى صادرة عن 

تسمح لحاملها ومتعلق بنشاط ومراقبة المؤسسات الائتمانیة 19844جانفي24المؤرخ في 46
، ثانیا" تعد بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن مؤسسة ائتمان او احدى بسحب أو بنقل الأموال "

لتعریف وهو نفس اأو المصالح المذكورة أعلاه وتسمح حصریا لصاحبها بأن یسحب أمواله"الهیئات

، كلیة الحقوق، 1جامعة الجزائرنقلا عن لیندة شامبي، الائتمان المصرفي، أطروحة دكتوراه في الحقوق: قانون الأعمال، -1
.19، ص 2011 1

. 12، ص 1992جانفي 1ریدة الرسمیة الفرنسیة الصادرة بتاریخ جال- 2
هي: الخزینة العامة، بنك فرنسا، مصالح البرید، صندوق الودائع والأمانات و مؤسسات الإصدار لدوائر ما وراء البحار- 3
،1984جانفي 25ریدة الرسمیة الفرنسیة الصادرة بتاریخ جال- 4
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لكن المشرع الفرنسي عدل القدیمالفرنسي الماليو يقانون النقدالمن132/01المادة فيالذي جاء
منه L311-3جاء في المادة حیثمن هذا التعریف مع التعدیلات التي طالت القانون النقدي والمالي 

سیلة او الو السندتعد وسائل دفع كل الوسائل التي تسمح لكل شخص بأن یحول أموال، مهما كان "
هذا التغییر جاء لكي یتماشى مع التطور الحاصل في وسائل الدفع في ،1التقنیة المستعملة في ذلك

. فرنسا حیث أصبحت هناك وسائل أخرى للدفع مثل النقود الالكترونیة

لوسائللمشرع الفرنسي حیث أورد تعریفانهج فقد سار على نفس ،بالنسبة للمشرع الجزائريأمّا 
"تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن على:منه 69المادة فنصتالقرض و الدفع في قانون النقد 

كل شخص من تحویل أموال مهما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل". 

أول قانون المتعلق بالنقد والقرض11-03الأمر علىالمتضمن الموافقة 15-03لقانون اویعتبر
،لسابقةاجزائري تضمن التعامل الإلكتروني الحدیث في القطاع المصرفي، ویتضح من خلال المادة 
أنإلا،نیة المشرع الجزائري الانتقال من وسائل الدفع الكلاسیكیة إلى وسائل دفع حدیثة إلكترونیة

یعطي تصورا واضحا عن قد جاء شاملاً لجمیع وسائل الدفع ولا69التعریف الوارد في نص المادة 
البطاقات.

وفي المادة المتعلق بمكافحة التهریب2005أوت 23المؤرخ بتاریخ 06-05وبصدور الأمر 
الثالثة استعمل صراحة مصطلح " وسائل الدفع الإلكتروني" حیث اعتبرها المشرع من بین التدابیر 

والإجراءات الوقائیة لمكافحة التهریب.

27/9/2015من القانون النقدي والمالي الفرنسي، طبعة L311-3 ، المادة www.droit.org –1
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من مصطلح مهما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل الوارد الجزائريالمشرعوبذلك انتقل
ني لإلكترو االمتمثل في وسائل الدفع و إلى مصطلح أكثر دقة 11-03من الأمر 69في نص المادة
.1من الأمر المذكور03المادةالوارد في نص

ن مبحیث بین وجود نوعین من البطاقات كما أعطى المشرع الجزائري تعریفا آخر أكثر وضوحا
الفصل فجاء في ، 2005سنة ل02-05القانون التجاري المعدل والمتمم بموجب القانون رقمخلال

ریفا خاصا تع،" في بطاقات الدفع والسحب"الثالث من الباب الرابع من الكتاب الرابع  تحت عنوان
تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة "یلي على ماتنصوالتي 23مكرر543ببطاقة الدفع في المادة 

523أمّا المادة ."عن البنوك والهیئات المالیة المؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها بسحب أو تحویل أموال
فنصت على:" تعتبر بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن البنوك والهیئات المالیة المؤهلة 24مكرر 

قانونا وتسمح لصاحبها فقط بسحب أموال"  فالتعریف الأول یبین أنه توجد بطاقات وظیفتها السحب 
»والدفع في نفس الوقت مثل بطاقة  CIB كالتي أصدرها وبطاقات أخرى خاصة فقط بالسحب«

.برید الجزائر

نلاحظ أن المشرع الجزائري اقتصر على تبیان وظیفتین للبطاقات فقط هي الدفع والسحب دون 
میز بها بطاقة الائتمان وهذا راجع إلى أن المشرع الجزائري سایر ما هو تذكر وظیفة الائتمان التي ت

ن فه هو إضفاء الصبغة القانونیة على هذیفي الساحة المصرفیة الجزائریة والغرض من تعریواقع 
وهذا لا یمنع من دخول بطاقات الائتمان،النوعین من البطاقات التي دخلت دائرة التعامل في الجزائر

ضمن هذا التعریف و التعریف الذي سبقه في قانون النقد والقرض بالنظر إلى أن كل هاته الأنواع 
تفرد بطاقة الائتمان بعنصر الائتمان حیث تعتبر أداة وفاءتشترك في الهدف وهو تحویل الأموال مع 

وهي وسیلة لاستعمال قرض استهلاكي كما سنرى لاحقا. وائتمان في نفس الوقت آجل 

المؤتمرإلىدممقبحثوالتجاریة،المدنیةالإلكترونیةالمعاملاتتنظیمفيالجزائریةالتشریعیةالتجربةالزهراء ناجي،-1
14، ص 2009أكتوبر29-28طرابلسالعلیا،الدراساتأكادیمیةوالقانون،المعلوماتیةحولالأولالمغاربيالعلمي

http://documents.tips
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الائتمانةثانیا: خصائص بطاق

إلى مجموعة من الخصائص التي تتمتعصَ الائتمان یمكن أن نخلُ ةمما تقدم من تعریفات لبطاق
في النقاط التالیة:ذه البطاقةبها ه

أنها بطاقة إسمیة: یجب أن یذكر فیها اسم الشخص ورقم حسابه ومن ثم لا یجوز أن تصدر -
توقیعهياهضیلحاملها لأن هذه البطاقة تلزم التاجر الذي یقبلها بأن یتأكد من هویة حاملها و 

من ا، نظرا لكونها شخصیة وتستعمل حصریعلى الفاتورة مع التوقیع الموجود على البطاقة
قبل الشخص الذي صدرت لمصلحته كما هو مبین في العقد الذي یربطه مع مصدرها.

تقوم على الاعتبار الشخصي للحامل: فهناك اعتبارات شخصیة متعلقة بشخص العمیل والثقة -
والتي تدفع هذا الأخیر على التعاقد معه.التي یتمتع بها لدى البنك

: تقوم البطاقة بوظیفة الوفاء بقیمة السلع والخدمات التي یشتریها وضمانالبطاقة أداة وفاء-
وهي في نفس الوقت توّفر ضمانا للتجّار لاستیفاء ثمن مبیعاتهم من الحامل بدلا من النقود

.1المصدر
خط ائتمان یخوّله الحصول على السلع والخدمات التي فهي تمنح لحاملهاالبطاقة أداة ائتمان: -

ي فیحتاجها دون القیام بالدفع فوراً وانما یسدد القیمة الكاملة لمشتریاته للبنك بعد مدة محددة (
.هر) أو في شكل أقساط دوریةالغالب ش

السند و بطاقة الائتمان لا تخضع للنظام القانوني الذي ینظم وسائل الدفع التقلیدیة مثل الشیك-
لأمر والسفتجة.

بطاقة الائتمان ثلاثیة الأطراف: لا یمكن أن تتم أي عملیة بالبطاقة إلا بتدخل ثلاث أطراف -
حاملها والتاجر الذي یقبل التعامل بها على عكس وسائل الوفاء هم الجهة المصدرة لها،

نیةالقانو للعلومالحليالمحققمجلةالالكترونیة،الائتمانببطاقةالخاصةالقانونیةالأحكامخالد،نوهىعیسى-1
522ص .2015الأول،العددالثاني،المجلدبابل،جامعةالقانونكلیةوالسیاسیة،
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ي الساحب الدفع أحیث تتطلب وجود طرفین فقط هما من یقوم بالدفع ومن یتلقى التقلیدیة 
.1والمستفید اما المسحوب علیه (البنك) فلا یتعدى دوره تنفیذ الأمر الصادر إلیه من الساحب

لأن البنك هو الذي یوّلد هذه الثقة بالقبول بضمانهجمیع أطراف البطاقة یتمتعون بقبولها:-
اء قابلیة إلغتسدید ما في ذمة الحامل وذلك من خلال رجوع التاجر على البنك من جهة وعدم

الأمر بالدفع الناجم عن استعمال الحامل للبطاقة من جهة ثانیة.
للبطاقة صفة العالمیة: تقوم المنظمات الراعیة للبطاقات مثل فیزا وماستركارد بإضفاء صفة -

العالمیة على البطاقة (یتم قبولها في جمیع أنحاء العالم) وذلك من خلال التسویة بین البنوك 
نظامها للدفع الإلكتروني.الأطراف في 

التعامل بالبطاقة یلزم وجود أجهزة إلكترونیة تعمل داخل شبكة معلوماتیة من أجل تفعیل الخدمة -
التي وجدت البطاقة من أجلها.

وتمییزها عمّا یشبهها الفرع الثاني: أنواع بطاقات الائتمان 

الأسس منها: مصدرو البطاقة أو لقد قسّم بعض الباحثین بطاقات الائتمان حسب العدید من 
وظیفة البطاقة أو المزایا التي توفرها أو حتى على أساس شكل البطاقة والمكوّنات المادیة لها، فاخلط 

، لذلك ارتأینا أن نمیّز بین مجموعتین من 2بذلك البعض بین بطاقات الائتمان والبطاقات الأخرى
ة ر الائتمانیة وسنوضح أولاً أنواع البطاقات الائتمانیالبطاقات هي البطاقات الائتمانیة والبطاقات غی

ي ثم نمیّز بینها وبین البطاقات الأخرى التي تشبهها فوالتي یعتبر عنصر الائتمان أهم خصاصها 
.الشكل والمكونات وحتى في وظیفة الوفاء

أولاً: أنواع بطاقات الائتمان(القرضیة)

البطاقات فحاملها یستطیع استخدامها في وفاء ثمن یشترط توفر ملاءة العمیل في هذهلا
اري لدى جمشتریاته أو في سحب النقود من الصرّاف الآلي وفي الحالتین دون أن یكون له حساب 

، 2013، الأردندراسة تطبیقیة میدانیة على البنوك الأردنیة، دار الحامد، عبد الكریم الردایدة، جرائم بطاقات الائتمان:-1
47.1ص

.49سابق، ص الالمرجعرضوان غنیمي، - 2
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مصدر البطاقة أو لدیه حساب لكن رصیده غیر كافٍ، فأساس هذه البطاقات یقوم على الائتمان الذي 
یم هذه علیه في مواعید دوریة، ویمكن تقسقاته ثم یرجعلعمیله فیلتزم بدفع مستحیمنحه المصدر 

:1ثلاثة أنواع حسب مصدریها هيالبطاقات إلى

البطاقات التي تصدرها البنوك أو المنظمات العالمیة مثل فیزا وماستركارد.
صدر في إطار الشبكات القرضیة للترفیه والسیاحة مثل أمیریكان إكسبرس ودینرزتالبطاقات التي 

.«JCB»كلب ومكتب  القرض الیاباني 
البطاقات الخاصة وتصدر من طرف مؤسسات مالیة (التي تمنح قروض الاستهلاك) أو المحلات 

»مثل والموزعین الكبار carrefour, nouvelles galeries »أو مصنعي السیارات مثل « peugeot

, ford اء في إطار سیاسة تكریس وفیران وهذا أو السلاسل الفندقیة الفخمة أو شركات النفط والط«
الزبائن لهم.  

منحهانطلاقا من نوع الائتمان الذي تنوعین رئیسیینلكن أهم تقسیم هو ذلك الذي یقسمها إلى 
»هما بطاقات الائتمان المتجددو  crédit renouvelable »أو « revolving credit وبطاقات «

carte»الائتمان غیر المتجدد  de charge »أو « charg card ».

الائتمان غیر المتجدد:ةبطاق
تعریفها: هي البطاقات التي تمنح فیها الجهة المصدرة لحاملها قرض في حدود معینة ولزمن محدد 
یجب تسدیده كاملا في وقت متفق علیه في عقد البطاقة (عادة خلال شهر) مع دفع حامل البطاقة 

تأخره عن السداد على أن ترسل كشف حساب للحامل بالأثمان المطالب بها كل لزیادة معینة في حال 
. وقد سمى البعض هذه البطاقات بأسماء عدیدة منها بطاقة الدفع الشهري أو بطاقة الوفاء 2شهر

المؤجل...
من خلال التعریف السابق یمكننا حصر كیفیة عمل هاته البطاقة في أنها تمكن حاملها من تسدید 

یوما ما بین وقت الشراء 60إلى 30بعد فترة قد تتراوح بین شتریاته من السلع أو الخدمات قیمة م

1 - Dedier Geiben et autres, op. cit, p38.
.68صالسابق،المرجعغنیمي،رضوان-2
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وأجل السداد تسمى فترة السماح، أمّا إذا تأخر الحامل عن السداد تُفرض علیه فوائد ربویة، فهذه 
البطاقة في حقیقتها قرض مشروط بفائدة عند التأخیر ومن أشهرها بطاقة أمیریكان إكسبرس.

خصائصها 
ترجعن ة محدودة على أر تستخدم هاته البطاقة في الوفاء والسحب النقدي في حدود مبلغ معین ولفت

الجهة المصدرة على العمیل لاستیفاء حقها دون تقسیط.
لا توفر تسهیلات ائتمانیة متجددة لحاملها.

.1دفعته عنهللجهة المصدرة حق شخصي ومباشر على حامل البطاقة في حدود استرداد ما 
لا یدفع حامل البطاقة للجهة المصدرة أي زیادة على ثمن المشتریات ویدفع رسوم اشتراك مرة واحدة 

.2ورسوم تجدید سنویة، وقد لا یدفع
لا یلزم أن یكون للحامل رصید سابق لاستخدامها لأنه یحصل عند كل استخدام على قرض بدون 

.3اد یتحمل غرامة تأخیر تنص علیها اتفاقیة الإصدارفائدة بقیمة مشتریاته وعند تأخره عن السد
الائتمان المتجدد:ةبطاق

لقد أعطیت عدة تعاریف لبطاقة الائتمان المتجدد أو كما یسمیها البعض الاعتماد المتجدد تعریفها:
أو الائتمان الحقیقي فعرفها جانب من الفقه بأنها " البطاقة التي تسمح للعمیل بالحصول على خط أو 

هذا و حد ائتماني معین بمبلغ متغیر یستخدمه في أي وقت یشاء وبناء على اتفاق مسبق مع البنك 
الحد الائتماني یتم تجدیده تلقائیا".

من خلال التعریف السابق یتضح لنا أن الائتمان الذي تمنحه هاته البطاقة متجدد في مقابل التزام 
ترتب بذمته للجهة المصدرة أو تسدیده على شكل أقساط دوریة یالحامل بدفع إمّا كامل المبلغ التي 

هلك استخدامه یستطیع المستبفائدةفي حقیقة الأمر عبارة عن قرضتتناسب مع دخله، فهاته البطاقة 
.4یر كامل المبلغو غ سُمح له بتدم یكن قادراً على سداد جمیع المبللشراء حاجیاته تم التسدید لاحقا فإذا ل

236ص سابق،المرجع الأحمد محمد عثمان،عبد الحكیم- 1
و الصفحة. نفس المرجع - 2

.69سابق، ص المرجع الرضوان غنیمي، - 3
.70، ص المرجع السابقرضوان غنیمي، - 4
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خصائصها:
.هي أداة حقیقیة للإقراض في حدود سقف معین ومتجدد على فترات یحددها مصدر البطاقة-
أكثر البطاقات فرضا للفوائد حیث تفرض فوائد على القرض بالإضافة إلى فوائد تأخر دفع هي -

الأقساط.
فرد بنك یمنحها دون اعتبار للمدخول المادي لللقد تمنح البطاقة لمن لیس لدیه رصید في البنك فا-

إلى الوقوع في خطر عدم القدرة على السداد.مما قد یؤدي بحامل البطاقة 
تفرض على إصدارها رسوما سنویة كما هو الحال في بریطانیا أو تكون الرسوم متدنیة كما قد لا -

.1في أمریكا

آلیة عمل الائتمان المتجدد:-ج

تنقسم القروض الاستهلاكیة التي تمنحها البنوك أو المؤسسات المؤهلة للأفراد إلى عدة أنواع 
منها:

»قروض الصندوق : وقد تكون عبارة عن تسهیلات الصندوق  facilité de caisse أو سحب على «
»المكشوف  découvert وهما تقنیتان بنكیتان للتمویل لمدة أقصاها شهر من التسهیلات ومن «

أسابیع إلى عدة أشهر بالنسبة للسحب على المكشوف وتتمثلان في رخصة مسبقة یطلبها العمیل 
مًا فإن یو 90من بنكه من أجل إبقاء حسابه مدین للمدة المتفق علیها وإذا تجاوزت هذه المدة شفاهیا

أورو في 75000یجب أن یكون كتابیًا إلا في حالة ما إذا تجاوز المبلغ قیمة معینة( عرض التمویل
فرنسا).

ة غیر ائلیالقرض الشخصي: قد یكون غیر مرتبط أي یستعمل من أجل تمویل حاجات شخصیة أو ع
ي حساب المبلغ فوضعففي الحالة الأولى یقوم البنك بمحددة أو یكون مرتبط بتمویل مشروع معین

لتین تسدید وعلى العمیل في الحاالعمیل وفي الحالة الثانیة یقوم البنك بتسدیده للتاجر أو مزود الخدمة
مرة د قسط یعید استعمالهمبلغ القرض على أقساط شهریة متساویة أو على شكل متجدد أي كلما سد

239سابق، ص المرجع العبد الحكیم أحمد محمد عثمان، - 1
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أخرى في حدود خط ائتمان معین (ثلاث أشهر من المداخیل على الأكثر) وعادة یكون القرض المتجدد 
، وفیما یلي توضیح لعمل القرض المتجدد:1مرتبط ببطاقة ائتمان

لمالیة خط ائتماني قیمته اللعمیلیُمنحعند تقدیم طلب الائتمان(طلب الحصول على البطاقة)،
د مع الوقت زیتحدد في البدایة من طرف المؤسسة المانحة للائتمان بحیث یمكن أن ت(المبلغ المسموح) 

تعدى السقف المحدد والعمیل لا یدفع أي فوائد مالم یستعمل البطاقة، أمّا في حالة استعمالها تدون أن 
ل لغ المستعملة ویقوم البنك بخصم حساب العمیل كفي شراء حاجیاته تحسب الفوائد على حسَب المبا

شهر حتى یتم سداد كامل المبلغ وهنا یعاد تكوین حجم الائتمان لاستعماله مرة أخرى وهكذا دوالیك 
.2إلى غایة انتهاء مدة صلاحیة البطاقة مالم یتم تجدیدها

وكذلك من أجل وتستعمل المبالغ المخصومة من حساب العمیل من أجل تسدید أصل القرض
بلغ مودفع الفوائد المترتبة على ذمة العمیل وهاته الفوائد متغیرة على حسَب3دفع بعض الاشتراكات

.الائتمان ومدته

هذا النوع من الائتمان ورغم صلاحیته للمستهلك الحذر فإنه یشكل خطراً على المستهلك الذي لا 
ع عدمملأن إغراءاته الظاهریة قد تؤدي به إلى القیام بعملیات شراء دون رویة ،یحسن تسییر میزانیته

ومن أجل حمایة المستهلكین ضد مخاطر الاقتراض، أصدر المشرع التفطن لتكلفة الائتمان المرتفعة.
المتعلق بإعلام وحمایة المستهلكین في 1978جانفي 10المؤرخ في 22-78الفرنسي القانون رقم 

یشكل میثاقا حقیقیا للائتمان والذيscrivener1ض عملیات القرض والمسمّى بقانون مجال بع
-311إلى 1-311(المواد 1993لسنةالاستهلاكي والذي تمّ ادراجه في قانون الاستهلاك الفرنسي 

1 - catherine Karyotis, l’essentiel de la banque 2015-2016, 2ème édition, Edition Gualino, France,  2015,
P 22,23.
2 - Corinne Lamoussière Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre, le crédit renouvelable : fiche
pratique, INC document, paris,J23 Décembre 2014 p 2. Source : http://www.conso.net

بعض البطاقات تمنح مزایا لحاملها مثل التأمین على الحوادث أو تخفیضات في الفنادق واستئجار السیارات...- 3
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لأوروبي االتوجیه) والتي كانت لعدة مرات موضوع تعدیل وتتمة، كما تعززت هذه الحمایة بصدور 37
.19861دیسمبر22المؤرخ في 

ذه خلال مختلف مراحل اكتتاب الائتمان وتنفیالحمائیةولكي یستفید حامل البطاقة من التدابیر 
ساسیة هي:الأشروط البعضأورد المشرع الفرنسي 

شراء حاجیات أو خدمات خاصة أو عائلیة).(أن یكون مبلغ الائتمان للاستعمال الشخصي 
أورو.75000أورو و 200مبلغ الائتمان یكون محصور بین 

أشهر.)3(أن تكون مدة السداد أكثر من ثلاث 
2أن یكون مانح الائتمان محترف

ن مونتیجة للحمایة الكبیرة التي یتمتع بها حامل بطاقة الائتمان المتجدد في القانون الفرنسي
تلاه قانون آخر یسمى قانون هامون 2009لسنة «Lagarde»خلال قانون یسمى قانون لاغارد

«Hamon»تقلصت -3وكلیهما شددا على حمایة حامل البطاقة من الاستدانة المفرطة-2014ةلسن
یوم لأن40بطاقة الوفاء المؤجل مع فترة سماح لا تتعدى نسبة بطاقات الائتمان المتجدد في مقابل 

.4تخرج عن نطاق الحمایة المقررةهاته الأخیرة

ي قرض الاستهلاك في المادة الثانیة من المرسوم التنفیذأمّا بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرّف 
والمتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض 2015ماي 12المؤرخ في 114-15رقم 

قانون المقارن: دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحدیث، محمد بودالي، حمایة المستهلك في ال-1
553.1، ص 2006الجزائر،

له من الوسائل والمعارف ما یجعله متمكنا -المحترف أو المهني  یقصد به من یمارس مهنة ما على سبیل الاعتیاد-2
لیجني من ورائها ارباح.-منها 2

3 - selon l'Association française des sociétés financières (ASF) :  La crise du renouvelable a lourdement pesé dans
celle, plus large, du « crédit conso ». Entre 2008 - année record du secteur - et aujourd'hui, la production annuelle
de crédit s'est contractée de 10 milliards d'euros, dont 7 milliards uniquement imputables au « revolving ».
Conséquence directe, la part du renouvelable dans la production totale de crédit à la consommation a chuté : elle
était de 40 % en 2009 à la veille de la loi. Sa part a depuis reculé régulièrement, jusqu'à 31 % au dernier pointage.
* De même le « revolving » ne pèse plus que 24 % du total, en recul de 7 points en quatre ans ,www.lesechos.fr
date de consultation 14-09-2015.

،30/08/2015طبعةمن قانون الاستهلاك الفرنسي ، 1-3-311لمادة ا- www.droit.org-4
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الاستهلاكي  حیث عرّفته المادة كما یلي " كل بیع لسلعة یكون الدفع فیه على أقساط مؤجلاً أو مجزءًا" 
المتعلق بحمایة المستهلك 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09وهو نفس التعریف الذي جاء في قانون 

ئع أو مقرض بأنه " عقد یقبل  بموجبه با114-15وقمع الغش كما عرف عقد القرض في المرسوم 
.أو یلتزم بالقبول تجاه المستهلك بقرض في شكل أجل دفع سلفة أو أي دفع بالتقسیط مماثل"

ط بشراء سلعة مرتببین بأنه لكنهلم یحدد أنواع القرض الاستهلاكي المشرع الجزائريلاحظ أن والم
غیر أنه یمكن للبنوك والمؤسسات المالیة عرض ،لأنه یستعمل لمرة واحدةكما أنه غیر متجدد معینة 

أفریل 8المؤرخ في 1-13مسبق من البنك المركزي حسب النظام رقم بترخیصقروض متجددة لكن 
والذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكیة المطبقة على العملیات المصرفیة حیث 2013

سسات المالیة أن تقترح على زبائنها منتوجات ادخار وقرضجاء في مادته الثالثة " یمكن للبنوك والمؤ 
جدیدة. غیر أنه ، من أجل تقدیر أفضل للمخاطر المتعلقة بها وقصد ضمان الانسجام بین الأدوات 

1، یتعین إخضاع كل عرض منتوج  جدید في السوق إلى ترخیص مسبق یمنحه البنك المركزي"

عن البطاقات الاخرىالائتمانةبطاقتمییزثانیا: 

كل ، فإنه یتعین ا في الشهنظراً لتعدد أنواع بطاقات الدفع الالكتروني التي تصدرها البنوك وتشابه
طاقة بفي بطاقة ضمان الشیكات،الممثلةوهي تلك بطاقات الائتمان والبطاقات الأخرىالتمییز بین

لأنه جرت في لغة العموم إطلاق مصطلح بطاقات الائتمان البطاقة الذكیة؛السحب ، بطاقة الوفاء،
وسنتناول كل نوع على حدا وما تتمیز به بطاقة الائتمان عنه.على جمیع  البطاقات البنكیة 

:التمییز بین بطاقة الائتمان وبطاقة ضمان الشیكات-1

بطاقة بموجبها یتعهد البنك لعمیله حامل البطاقة بضمان"تعرف بطاقة ضمان الشیكات على أنها
سداد الشیكات المسحوبة من قبله على هذا البنك وفقاً لشروط البطاقة وتحتوي هذه البطاقة على اسم 

www.bank-of-algeria.dz: الموقع الالكتروني للبنك المركزي الجزائري-1
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1رره العمیلحالعمیل وتوقیعه ورقم حسابه والحد الأقصى الذي یتعهد البنك بالوفاء به في كل شیك ی

احب رقم البطاقة على ظهر الشیك وصحة توقیع السوفقًا لشروط البطاقة وكتابةوإذا تم تحریر الشیك 
بنك في أي أن هذه البطاقة تجعل من الفإن البنك المسحوب علیه یلتزم بدفع قیمة الشیك للمستفید

2مركز الكفیل المتضامن مع حامل البطاقة

بین بطاقة ضمان الشیكات وبطاقة الائتمان، نجد أن الأخیرة تضمن وفاء قیمة سلع قارنافإذا ما 
وخدمات حصل علیها حامل البطاقة من التاجر، وتقوم الجهة المصدرة بسداد المبالغ المطالب بها من 

ة الوفاء بقیمتضمنفاستعمالها دائما مرتبطا بالشیك حیث بینما بطاقة ضمان الشیكات الحامل لاحقاً 
صىتجاوز الحد الأقةشیك مسحوب من الحامل والبنك المسحوب علیه من حقه رفض الشیك في حال

، ومن جهة ثانیة فبطاقة ضمان الشیك ذات طابع أوسع من بطاقة الائتمان لأن هذه الخاص بالشیك
ةالأخیرة لا تقبل إلا من طرف التجار المتعاقدین مع مصدر البطاقة في حین یمكن لحامل بطاق

ضمان الشیك أن یسحب الشیك لأي شخص.

التمییز بین بطاقة الائتمان وبطاقة السحب:-2

تخول حاملها إمكانیة سحب مبالغ نقدیة من حسابه بحد ف الآلياالصر من بطاقة السحب 
بإدخال البطاقة حامل البطاقة، حیث یقوم DABالصراف الآلي أقصي متفق علیه من خلال أجهزة 

عن طریق لوحة مفاتیح خاصة ثم یختار نوع العملیةفي فتحه خاصة بالجهاز ثم إدخال رقمه السري
یقوم الجهاز بعد ذلك بصرف المبلغ آلیا وإعادة البطاقة له، ویسجل هذا فالمبلغ المطلوب سحبه یحدد

.المبلغ في الجانب المدین من حساب العمیل مباشرة

ثناء أحمد محمد المغربي، الوجهة القانونیة لبطاقات الائتمان، مؤتمر الأعمال المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة -1
947، ص 2003ماي12-1بي، المجلد الثاني،    دوالقانون،  1

.57بق ، ص اسالمرجع المعادي أسعد صوالحة، - 2



ماهیة بطاقة الائتمانالفصل الأول:

41

مقصوراادورهفأي نوع من الائتمان،هالحامللا تقدم السحببین أن بطاقة تالتعریف یومن هذا 
الجهاز صرف أي مبلغ في حالة عدم وجود في حسابه الجاري، ویرفض على سحب المبالغ المودعة 

له.رصید 

:التمییز بین بطاقة الائتمان وبطاقة الوفاء-3

»بطاقة الوفاءتمكّن debit card »أو بطاقة الدفع كما تسمى في الجزائر« carte de

paiement حاملها بدفع قیمة السلع والخدمات التي یحصل علیها من بعض المحلات التجاریة «
المتعاقدة مع الجهة المصدرة لها، وذلك بتحویل قیمة البضائع والخدمات من حساب حامل البطاقة 

وتتم لحظة الشراء لدي التاجر عن طریق on lineمباشرةإلى حساب التاجر البائع بصورتین أحدهما
حیث off lineلمباشر من حساب الحامل إلى حساب التاجر أما الصورة الأخرى غیر مباشرةاالتحویل 

تقوم الجهة المصدرة بسداد الإیصالات للتاجر بعد وصولها إلیها ویطلق على هذه البطاقة 
.1بطاقات الوفاء المؤجلة""تسمیة

ومن خلال تعریف بطاقة الوفاء، نجد أنها لیست بطاقة ائتمانیة لقیام الجهة المصدرة بتسویة 
الدین بین حامل البطاقة والتاجر إن وجد رصید دائن لحامل البطاقة دون تقدیم تسهیلات ائتمانیة

سجیل وتحویل في عملیات التأحیث یكون هناك فترة سماح لا تتعدى الشهر هذه الفترة كانت نتیجة بط
الأموال بسبب الوسائل التي لم تكن متطورة فیما سبق لكن البنوك بقیت تتعامل بها بسبب تمسك 

»البطاقة الزرقاء أو في فرنساالمؤجلومن أمثلة بطاقات الوفاءالعملاء بهذه التسهیلات  carte
bleue ».

غ العقد المبرم مع الجهة المصدرة، یتعهد الوفاء بالمبلفي بطاقة الائتمان فإن الحامل بمقتضي أما 
یوما. ستونضمن أجل ممنوح له من الجهة المصدرة قد یصل إلى ثلاثین یوما أو 

ثناء أحمد محمد المغربي، المرجع السابق، ص 949 - 1
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:الدفعمسبقةالتمییز بین بطاقة الائتمان وبطاقة -4

والشراء عبر الإنترنت ، رأت المؤسسات والشركات المالیة الالكترونیة،مع انتشار ثقافة التجارة 
صاحبة أنظمة بطاقات الائتمان ضرورة إتاحة الفرصة لأولئك الذین لا یمكنهم الحصول على بطاقات 

م، . كذلك سوف لن یكون الأمر حصراً علیهالائتمانیةأن یقوموا بالشراء مثل غیرهم من حملة البطاقات 
الائتمانیة قد لا یفضلون الدفع بواسطة بطاقاتهم هذه عبر الإنترنت بسبب بل حتى حملة البطاقات 

..                     تخوفهم من سرقة معلوماتها وبالتالي استخدامها

غ محدد في مبلحامل البطاقةودع یُ والبطاقة مسبقة الدفع هي بطاقة تقوم فكرتها على أساس أن 
بعملیة امق، و كلما (لا یشترط أن یكون للحامل حساب جاري)الائتمانیة مسبقة الدفعهحساب بطاقت

بطاقة صیدر ر بها، هذا یعني أنالشراء باستخدام البطاقة مسبقة الدفع یتم الخصم من الرصید المتوف
تها.تعبئبالمستفیدقوم یجدیدة المتوفر بها هو صفر و یحتاج الأمر أن الئتمان مُسبقة الدفعالا

ومثال ذلك البطاقات العالمیة التي تصدرها البنوك العاملة في الجزائر مثل فیزا وماستركارد، حیث 
لى تعمالها ویفرض البنك المصدر عیجب تعبئة هذه البطاقات من طرف صاحبها قبل البدأ في اس

طریق سیستخدمها الحامل عنحامل البطاقة  أن یودع مبلغ معین بالعملة الصعبة یقابل المبالغ التي 
بالإضافة إلى مبلغ مالي إضافي بالعملة الوطنیة وذلك من أجل الرسوم الخاصة بالبطاقة.،البطاقة

من خلال ما سبق یتبین لنا أن البطاقات مسبقة الدفع لا تحتوي على أي ائتمان وانما یستعملها 
اف الآلي في أي دولة تقبل هذه البطاقة حاملها في الشراء عبر الانترنت أو سحب النقود من الصر 

وذلك في حدود الرصید الذي وضعه في الحساب المقابل لها مع خصم فوري للمبالغ المستعملة من 
هذا الحساب.  
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:الذكیةالبطاقةعنالائتمانبطاقةتمییز-5
علىلبطاقةاهذهوتحتويمعینةومواصفاتمقاییسذاتبلاستیكیةبطاقةوهيالذكیةالبطاقة

الآلي،صرافالجهازبواسطةحسابهمنالنقودمنمحددبمبلغشحنهاللعمیلیمكنإلكترونیة،رقائق
المبلغو المصدروالبنكوالعنوانوالهاتفالاسممثلبحاملهاالخاصةالبیاناتكافةعلیهاوتخزن

شراءعملیةلكبعدالمتبقيرصیدالالبطاقةوتبینالتاجر.لدىالمشتریاتقیمةدفععندالمصروف
حسابلذكیةاالبطاقةلحاملیكونأنأحیاناً یشترطولاإلكترونیةنقودكمحفظةتعملوبالتاليودفع
فإذابهاقةالبطشحنمقابلالبنكإلىیریدهالذيالمبلغدفعیمكنهبلالبنك،لدىودیعةأوجاري
كمبیوترنععبارةفهيجدید.بمبلغأخرىمرةشحنهادبعإلاالبطاقةاستعمالمنیتمكنلاأنفقه
.الغیربلقمنالاستخدامسوءأووالتزییفالتزویرضدكبیرةبحمایةالبطاقةهذهوتمتازمتنقل

نقودمحفظةعنعبارةوهي(Mondex)بطاقةالعالممستوىعلىالشهیرةالذكیةالبطاقاتومن
الهاتفریقطعنشحنهاإمكانیةجانبإلىالنقدیةالأوراقمزایاجمیعلحاملهاتوفربحیثإلكترونیة،

شبكةعبرأوالتجاریةتالمحلامنسواءوالخدماتالسلعمنالمختلفةللمشتریاتدفعوسیلةوتمثل
تعدلذكیةافالبطاقةذلكوعلىذكیةلیستلبنوكالدىالائتمانیةالبطاقاتأكثرأنغیر،الانترنت

..1ائتمانبطاقةولیستدفعبطاقة

من قانون L311-9ویبقى أهم تمییز هو ذلك الذي فرضه المشرع الفرنسي حین أضاف فقرة للمادة 
حمل بطاقة الائتمان عبارة "بطاقة ائتمان" وأعاد هذا الشرط في قانون المستهلك تنص على ضرورة 

المتعلق بإصلاح القرض الاستهلاكي حیث نص على 2010جویلیة 1المؤرخ في 737-2010رقم 
.إلزامیة هذا الشرط بالنسبة للبطاقات المرتبطة بعقد قرض متجدد

، اساءة استخدام بطاقة الائتمان، بحث منشور في مجلة أكادیمیة العدالة للدراسات القانونیة على عدنان الفیل-1
2015-7-23تاریخ الاطلاع: /http://aladalacenter.com/index.php: والاقتصادیة الالكترونیة على الموقع
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المبحث الثاني: نظام بطاقات الائتمان

الائتمان تعمل داخل نظام متعدد الأطراف لكي تسطیع أن تؤدي الخدمات التي أوجدت بطاقة
من السلع ل حاملها شراء حاجیاتهفجمیع التعریفات التي طرحناها تتفق في أن البطاقة تخوّ ،من أجلها

ها، هذا بأو الخدمات دون أن یدفع الثمن نقدا، بل عن طریق تقدیم البطاقة للتاجر الذي یقبل التعامل 
الأخیر یقوم بإرسال الفواتیر إلى البنك الذي یتعامل معه لتحصیل مستحقاته عن طریق خصم حساب 

وعملیة تبادل المعلومات والمقاصة بین بنك ،حامل البطاقة لدى البنك الذي أصدر لصالحه البطاقة
مة الراعیة تدیره المنظحامل البطاقة وبنك التاجر تتم بواسطة ما یسمى بنظام الدفع الالكتروني الذي

ف على هذا النظام سنتعرف أولاً على آلیات عمله والممیزات التي یوفرها لأطرافه للبطاقة ولكي نتعرّ 
رف (المطلب ن التزامات كل طنشئها بین الأطراف لنبیّ (المطلب الأول) ثم نقوم بتحلیل العلاقات التي یُ 

الثاني).   

ومزایاهالائتمان ةالمطلب الأول: آلیات عمل نظام بطاق

الائتمان وأنواعه ةالفرع الأول: مكوّنات نظام بطاق

یتطلب التعامل ببطاقة الائتمان تواجد عدّة أطراف الائتمان:ةأولاً: الأطراف المتدخّلة في نظام بطاق
وهي المنظمة الراعیة والبنك المصدر وبنك التاجر والحامل والتاجر وسنتعرف على دور كل طرف 

فیما یلي:

العالمیة والمحلیة:،وتوجد نوعانالمنظمة الراعیة للبطاقة: -1

التي تعطي الصفة العالمیة للبطاقة حیث هي المنظمات أو المؤسسات المالیة :المنظمات العالمیة-أ
تقوم بالعمل على نشر البطاقة التي ترعاها لكي تصبح مقبولة على أوسع نطاق وتنقسم إلى نوعین:

ستحوذ توهما بالأساس منظمة فیزا العالمیة ومنظمة ماستركارد العالمیة حیث المنظمات غیر الربحیة:
، وهما 1في العالمبالمائة من حجم عملیات الوفاء494,منظمتي فیزا وماستر كارد معا على نسبة 

1 - Dedier  Geiben et autres, op .cit, p 22
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عبارة عن شركات الأعضاء فیها هم المصارف والمؤسسات المالیة التي تصدر البطاقة بترخیص منها 
والهدف الرئیسي لها هو تزوید أعضائها بالخبرة الفنیة والإداریة لإدارة 1وهي منظمات غیر ربحیة

الجزائر مثلا نجد البنوك المرخص لها لإصدار البطاقات هي كالتالي:ففي نشاط إصدار البطاقات
بنك الجزائر الخارجي (بطاقة ماستركارد)، بنك التنمیة المحلیة (بطاقة فیزا)، القرض الشعبي الجزائري 

بطاقة فیزا(بطاقة فیزا) وبنك الخلیج الجزائري (بطاقة فیزا وبطاقة ماستركارد)، البنك العربي الجزائري (
2وبطاقة ماستركارد)

وتقوم هذه المنظمات بعدة مهام منها:
تدرس طلبات البنوك التي ترغب في ترخیص إصدار البطاقات (بالنسبة لبنك العمیل) أو تحصیلها 

.بالنسبة لبنك التاجر)(
القیام بدور الوسیط بین البنوك الأعضاء في عملیات التسویة عن طریق شبكتها المعلوماتیة المتصلة 

.البنوك الأعضاءب
.الاشراف على تصنیع البطاقات وفقا لمعاییر خاصة في مصانع معتمدة لدیها

اتتبع البطاقات المعارض فیها وإیقاف التعامل بها ومسك قائمة سوداء بالبطاقات الموقوفة وتوزیعه
.على الأعضاء

.تزوید البنوك الأعضاء ببرامج الحاسوب اللازمة
. 3من أجل تطویر البطاقات من النواحي التقنیة والإداریةالقیام بدراسات وابحاث 

وهي مؤسسات مالیة عالمیة مهمتها إصدار وإدارة بطاقات الوفاء المؤجل المؤسسات المالیة الربحیة:
وتتحكم في جمیع مراحل إصدار وقبول البطاقة (داخل نظام یسمى النظام المغلق یتكون من الحامل 

.والتاجر والمؤسسة)

تتحصل على مصاریف تسییرها من خلال اشتراكات الأعضاء أو من عمولات المقاصة وفروق سعر العملات وثمن -2
1البرامج التي تزودهم بها.

87،86،85، ص السابق مرجع البلعایش میادة و بن اسماعین حیاة ، - 2
.47، ص 2007إیهاب فوزي السقا، الحمایة الجنائیة والمنیة لبطاقات الائتمان، دار الجامعة الحدیثة، الإسكندریة، - 3
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تطویر قاعدة المعطیات الخاصة بالحاملین وبالتجار القابلین للبطاقة كما أنها هي من تتحكم وكذلك
في العمولات المفروضة على التاجر والحامل على عكس المؤسسات البنكیة التي تخضع في ذلك إلى 
التشریعات الخاصة. غیر أن هذه المؤسسات قد تعقد عدة اتفاقات مع المنظمات غیر الربحیة من

أجل استخدام شبكاتها لكي یستفید زبائنها من الخدمات التي توفرها ومنها الولوج إلى أجهزة الصراف 
الآلي لسحب النقود من أي مكان.

وتستهدف هذه المؤسسات بالأخص الزبائن المسافرین من أجل الأعمال أو من أجل الترفیه ومن هنا 
»جاءت تسمیتها ببطاقات السفر والترفیه  travel and entertainment وأهم هذه المؤسسات هي «

»أمیریكان أكسبرس، منظمة دینرز كلب، مكتب القرض الیاباني  JCB یتمثل حجم ودیسكوفر و «
1لأمیركان إكسبرس لوحدها4,75بالمائة منها 5,6المدفوعات لهذه المؤسسات مجتمعة نسبة 

أعضائها من البنوك التي تخضع للقانون المنظمات المحلیة: قد تتشكل داخل الدول مؤسسات-2
المحلي تقوم بنفس دور المنظمات العالمیة غیر الربحیة لكنها تعمل على المستوى المحلي كما هو 

وتونس مع جمعیة CMIوالمغرب مع مؤسسة CBلبطاقة Coreالحال مثلا في فرنسا مع نظام 
apbt وكذلك الأمر مع شركةSATIM في الجزائر وتعمل هذه المؤسسات غیر الربحیة على تحدیث

وسائل الدفع للنظام المصرفي للبلاد وتطویر وتسییر التعاملات النقدیة ما بین البنوك الأعضاء وتحسین 
الخدمة المصرفیة وزیادة حجم تداول النقود ووضع الأجهزة اللازمة والاشراف علیها. 

هو البنك أو المؤسسة المالیة التي تقوم بإصدار مل البطاقة):البنك المصدر للبطاقة (بنك حا-2
على ترخیص من منظمة راعیة فیضع شعاره على البطاقة مع شعار ابطاقة  خاصة به أو بطاقة بناءً 

المنظمة ویقوم بتسویقها على عملائه وفقًا لما یتناسب مع أنظمته الداخلیة دون أي تدخل من المنظمة 
العلاقة التي تربط البنك مع عملائه حاملي البطاقة ویلتزم البنك فقط  أمام الراعیة من حیث شكل

المنظمة باحترام الأنظمة والقواعد العامة لنظام البطاقة وتختلف المزایا والحدود المسموح بها للشراء أو 
السحب عن طریق البطاقة المصدرة حسب اختلاف أنواعها (عادیة أو ذهبیة ).

1 - Dedier  Geiben et autres, Loc cit.
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قات یتم بناء على رغبة العملاء ومقابل رسم اشتراك سنوي وتكون صالحة لمدة وإصدار هذه البطا
سنة أو سنتین من تاریخ إصدارها تجدد تلقائیا ما لم یعارض العمیل تجدیدها.

ویكمن دور البنك مصدر البطاقة في ضمان تسدید مشتریات حاملها للتاجر الذي یقبل التعامل بها 
ما علیه للبنك أو یقوم هذا الأخیر بخصم المبالغ لیؤدي ب للعمیل وبعد ذلك یقوم بإرسال كشف حسا

من حساب العمیل.
تجدر الملاحظة أن بطاقات الدفع تصدر حصریا من طرف البنوك والمؤسسات المالیة المؤهلة 
قانونا حیث حصر المشرع الفرنسي إصدار هذه البطاقات  في مؤسسات الائتمان حسب نص المادة 

L511-1 من القانون النقدي والمالي الفرنسي وكذلك الهیئات المذكورة في المادةL518-1 من نفس
اتمؤسسووالأماناتالودائعصندوقالبرید،مصالحفرنسا،بنكالعامة،الخزینةالقانون وهي 

وأي مؤسسة أخرى یحضر علیها L511-5البحار حسب متطلبات المادة وراءمالدوائرالإصدار
من القانون النقدي والمالي L132-1إصدار بطاقات الدفع  (حسب تعریفها الذي جاء في المادة 

للمؤسسات مهما تكن طبیعتها اصدار L511-7,5°الفرنسي القدیم) وفي المقابل تسمح المادة  
فروعها ولكن تمنعهم من تقدیم بطاقات  خاصة من أجل شراء سلع أو خدمات معینة منها أو من أحد

خدمات أخرى غیر خدماتها، هذه الحصریة في اصدار البطاقات لا تتمتع بها البنوك في بعض البلدان 
كما أن الاستثناء الذي قدمته المادة السابقة قد خلق مشاكل للمؤسسات لأنهم ،خاصة الانجلوسكسونیة

تهم مثل كراء السیارات أو تسدید حقوق الطرقوعلى المستوى الدولي یرفقون خدمات إضافیة لبطاقا
1السیارة أو الحجز في الفنادق.

وفي شقه SEPA2إلى أن مشروع توحید الدفع بالأورو داخل الاتحاد الأوروبي تجدر الإشارة 
في القانون النقدي درجي أُ ذلالمتعلق بخدمات الدفع واCE/2007/64القانوني عن طریق التوجیه 

خلق مؤسسات 2009جویلیة 15والمؤرخة في 2009/866والمالي الفرنسي عن طریق التعلیمة رقم 
-L522ة حیث عرفتها المادیمكنها تقدیم خدمات الدفع،غیر تلك المنصوص علیها في القانونجدیدة

1 - Paul le cannu et autres, Instruments de paiement et de crédit titrisation, Dalloz, 8ème édition, 2012, p
205.

2-Single Euro Payments Areaهو مشروع أوروبي لتوحید القواعد المتعلقة بالدفع داخل منطقة الاتحاد الأوروبي



ماهیة بطاقة الائتمانالفصل الأول:

48

صندوقید،البر مصالحفرنسا،بنكالعامة،الخزینةبأنها أشخاص طبیعیة غیر مؤسسات الائتمان ،1
ة والتي تقدّم على سبیل المهنة الاعتیادیالبحاروراءمالدوائرالإصدارمؤسساتووالأماناتالودائع

.1من نفس القانونL314-1لها خدمات الدفع المبینة في المادة 
رف الزبائن تحت تصوأمّا بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أعتبر وضع وسائل الدفع  بصفة عامة 

المتعلق 11-03من الأمر 66من العملیات المصرفیة المحصورة على البنوك فقط حیث نصت المادة 
بالنقد والقرض على ما یلي " تتضمن العملیات المصرفیة تلقي الأموال من الجمهور وعملیات القرض، 

"البنوك 70في نص المادة وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل" وجاء 
أعلاه بصفة مهنتها 68إلى 66لة دون سواها بالقیام بجمیع العملیات المبینة في المواد من مخوّ 

ت على " لا یمكن للمؤسسات المالیة تلقي الأموال من التي نصّ 71العادیة" وأكد ذلك في المادة 
فع ...." غیر أنه فیما یخص بطاقات الدالعموم، ولا إدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف زبائنها

من القانون 23مكرر543وسّع إصدارها على الهیئات المالیة المؤهلة قانونا حیث جاء في المادة
قانوناهلةالمؤ المالیةوالهیئاتالبنوكعنصادرةبطاقةكلدفعبطاقةتعتبر"التجاري المعدل والمتمم

،يلكنه لم یبین هاته الهیئات مخالفا في ذلك المشرع الفرنسأموال"تحویلأوبسحبلصاحبهاوتسمح
مؤسسة شروط تأسیس بنك و یخصویرجع الامر إلى التدابیر التي أقرتها أنظمة البنك المركزي فیما 

جانفي 03المؤرخ في 01-93مالیة ولشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة خاصة النظام رقم 
یس بنك ومؤسسة مالیة ولشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة والمحدد لشروط تأس1993

، حیث یمنع البنك أو المؤسسة المالیة 20002فیفري 4المؤرخ في 02-2000المعدل بالنظام رقم 

1 - article L314-1/II- 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de
paiement ;2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
5° L'émission d'instruments de paiement et / ou l'acquisition d'ordres de paiement ;
6° Les services de transmission de fonds ;
7° L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication,
numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique,
agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services.

www.bank-of-algeria.dzالموقع الالكتروني للبنك المركزي الجزائري -2
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لاعتماداأو فرع البنك أو المؤسسة المالیة الأجنبیة من القیام بأیة عملیة مصرفیة قبل الحصول على 
.حسب الشروط الواردة في هذا النظاممن البنك المركزي

كات) في استثناء البطاقات الخاصة (بطاقات الموزعین والشر ووافق المشرع الجزائري نظیره الفرنسي
المتعلق بالنقد والقرض " بغض النظر عن 11-03من الأمر 79من هذا المنع حیث جاء في المادة 
أعلاه، یمكن لكل مؤسسة: ...... أن تصدر بطاقات وسندات 76المنع المنصوص علیه في المادة 

معینة." ومثال هذه البطاقات، بطاقة شركة نفطال التي تصدر عن ل الشراء منها سلعة أو خدمة تخوّ 
ات ل حاملیها شراء الوقود من محطالشركة وتسیر الحسابات بواسطة بنك الجزائر الخارجي حیث تخوّ 
نفطال والاستفادة من بعض الخدمات كغسل وتشحیم السیارات.  

نك آخر معتمد من طرف منظمة راعیة: قد یكون هو نفسه البنك المصدر وقد یكون ببنك التاجر-3
من أجل القیام بالترویج  لاستخدام البطاقة من قبل أصحاب السلع والخدمات، حیث یتعاقد معهم من 
أجل قبول التعامل بالبطاقة مهما كان البنك المصدر لها أو البلد الذي صدرت فیه على أن یكون هذا 

دهم بالأجهزة اللازمة، وبناء على هذا العقد یلتزم وّ البنك عضو في المنظمة الراعیة، كما یمكن أن یز 
التاجر بتقدیم السلعة أو الخدمة لحامل البطاقة ویلتزم البنك بدفع ثمن البیع للتاجر بمجرد الاطلاع 

على الفواتیر وهذا لقاء عمولة متفق علیها.

طلبه بناء علىهو الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي تصدر البطاقة لصالحه حامل البطاقة:-4
ل استعمالها لشخص أخر ویكون هو بهدف استخدامها الشخصي وانتفاعه بخدماتها. كما قد یخوّ 

المسؤول عن تسدید المبالغ التي یدفعها البنك للتاجر.   

قبل التعامل والتي ت: وهو التاجر أو المؤسسة التجاریة المتعاقدة مع البنكالتاجر الذي یقبل البطاقة-5
كوسیلة دفع لقیمة السلع أو الخدمات التي یقدمها لحاملها مقابل إدخاله لرقمه السري في قارئ بالبطاقة 

البطاقة وتوقیعه على فاتورة بقیمة العملیة لیقوم بعد ذلك بتحصیل مستحقاته من البنك، ویعرف المحل 
التجاري القابل للبطاقة من خلال ملصقات علیها شعار البطاقة توضع في مكان بارز. 
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: عملیات الوفاء التي تتم بواسطة بطاقة الائتمان أو بطاقة الدفع ثانیًا: أنواع أنظمة بطاقة الائتمان
الهدف منها هو تحویل الأموال بین طرفین أساسین هما التاجر مقدم السلعة أو الخدمة وحامل البطاقة 

ئن الجانب الدا(هو قید المبالغ في الحسابات فالمتحصل على السلعة أو الخدمة وأما دور البنوك 
بالنسبة للتاجر والجانب المدین بالنسبة للحامل) وتحصیل العمولة وتتم التسویة بین البنوك عن طریق 
نظام المقاصة الذي توفره المنظمة الراعیة، كل هاته العملیات تتم بدقة وسرعة متناهیة وفي أعلى 

لدفع بتنوع الطرف المصدر للبطاقة وطریقة الدفع إلى ثلاثة أنواع درجات الأمان ویتنوع  شكل نظام ا
هي:             

»نظام الدفع المفتوح أو رباعي الأطراف  4 coins : یتكون هذا النظام عند التعامل ببطاقة ترعاها «
ذا في الجزائر ویتفاعل في هSATIMمنظمة عالمیة غیر ربحیة مثل فیزا وماستركارد أو محلیة مثل 

النظام أربعة أطراف هم البنك المصدر وبنك التاجر وحامل البطاقة والتاجر الذي یقبل التعامل بها أمّا 
المنظمة الراعیة فتقوم بدور الوساطة وتسویة حسابات البنوك عندها  لتحصیل عمولتها ویتم إتمام 

عملیة الدفع داخل هذا النظام على عدة مراحل نجسدها في الشكل التالي:

الأمر بالدفع-1

كشف حساب-5

الذي یقبل التاجر
البطاقة

حامل البطاقة

البنك المصدربنك التاجر
المنظمة الراعیة 

ارسال –3
البیانات

مقاصة-تبادل

كشف حساب-4
طلب+ –2

جواب الإذن

مقاصة-تبادل
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عند القیام بعملیة الشراء، یقوم المشتري حامل البطاقة بعرضها على الأمر بالدفع:  -المرحلة الأولى 
بطاقة لیست الالتاجر الذي یقبل التعامل بها فیقوم هذا الأخیر بالتأكد من شخص حامل البطاقة وبأنّ 

ار، ثم یضع البطاقة داخل قارئ إلكتروني للبطاقات ضمن نشرة المعارضات الموزعة على التجّ 
« TPE المتصل تلفونیا ببنك التاجر ویدخل قیمة العملیة  فیقوم الجهاز بالاتصال ببنك التاجر «

ا بین للمبادلات موالذي بدوره یتصل بالبنك المصدر مرورا بالمنظمة الراعیة التي تعمل كوسیط 
بعدها یجري البنك المصدر سلسلة من الاختبارات على البطاقة وعلى الحساب المرتبط بها ،البنكین

:1على النحو التالي

.مدى صلاحیة البطاقة (رقم البطاقة، تاریخ صلاحیتها ....)
.فحص الحساب المرتبط بالبطاقة (موجود، مغلق، موقوف، معلق...)

.بعین الاعتبار قیمة السحب على المكشوف أو حدود الخط الائتماني للبطاقة)یأخذ (فحص الرصید 
.فحص السقف المسموح به (حدود السقف متعلقة بنوع البطاقة وشروط العقد مع الحامل)

متعلقة أساسا بتصرفات حامل البطاقة المشبوهة كأن (مراقبة التلاعب والغش في استعمال البطاقة 
في وقت ضیق إلى غیر ذلك من التصرفات التي تثیر الشك لدى البنك یقوم بعدة عملیات شراء

.المصدر)

1 - www.cartebancaire.com

طریقة الدفع داخل النظام الرباعي الأطراف
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فاذا كانت إحدى نتائج الاختبارات سلبیة یرسل البنك المصدر رفض الاذن لبنك التاجر والذي 
بدوره یرسله للتاجر عن طریق القارئ فتلغى العملیة فورا أما إذا كانت النتائج إیجابیة یعطى الاذن 

مام العملیة  فیطلب من حامل البطاقة إدخال رقمه السري على القارئ (یمكن له أن یقوم بثلاث بإت
محاولات  خاطئة  على الأكثر لإدخال الرقم الصحیح بعدها تتوقف العملیة) فإذا كان الرقم صحیح 

القارئ في عدة بعدها تستخرج فاتورة من یعدّ إدخاله بمثابة التوقیع بإعطاء أمر الدفع للبنك المصدر
نسخ یوقعها حامل البطاقة ویحتفظ بواحدة عنده وتبقى بیانات العملیة مخزنة في ذاكرة القارئ إلى أن 

یرسلها التاجر إلى بنكه من أجل تحصیل قیمتها.

حیث »télécollecte«وتسمى عملیة التجمیع عن بعد ارسال بیانات عملیة الدفع:-المرحلة الثانیة
تاجر المرحلة السابقة مع كل حامل بطاقة اشترى من عنده یقوم في نهایة الیوم  بإرسال  بعد أن یعید ال

بیانات كل العملیات التي قام بها في ذلك الیوم إلكترونیا إمّا بتدخل منه أو بصفة آلیة (في الحالة 
تین یجب أن لالأخیرة یجب برمجة القارئ الالكتروني على وقت معین لنقل البیانات تلقائیا)، وفي الحا

أیام عمل وإلا تعرض التاجر إلى عدم تحصیل أمواله.7یتم ارسال البیانات في مدة أقصاها 

ى البنك عة سابقا إل:  یقوم بنك التاجر بإرسال البیانات المجمّ المقاصة والتسویة-المرحلة الثالثة
مصدر البطاقة مرورا بشبكة المنظمة الراعیة حسب الحالات التالیة:

.ا كانت البطاقة من نوع فیزاذطریق شبكة فیزا إعن 
.ا كانت البطاقة من نوع ماستركاردذعن طریق شبكة ماستركارد إ

.عن طریق شبكة المنظمة المحلیة إذا كانت البطاقة محلیة

وحسب كل حالة یقوم نظام ما بین البنوك للمنظمة بعملیات التسویة والمقاصة حیث یقتضي الأمر 
فتوح للبنك المصدر وبنك التاجر لدى المنظمة الراعیة ولا تستغرق هذه العملیة إلا وجود حساب م

ثواني معدودة یقوم بعدها النظام بإعطاء الأمر لقید الحسابات.

ع أو : بعد تلقي الأمر تقید قیمة السلقید المبالغ في الجانب الدائن لحساب التاجر-المرحلة الرابعة
راء حیث یقوم بنك التاجر بقید المبالغ في حساب التاجر في الجهة الخدمات الخاصة بكل عملیة ش
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الدائنة ثم یقوم بإعلامه عن طریق كشف حساب أو أي طریقة أخرى اتفقا علیها وتجدر الإشارة أنه 
في بعض البلدان ومنها فرنسا یتم قید المبالغ في حساب التاجر بعد عملیة التجمیع عن بعد مباشرة 

ل ما بین البنوك وفي حالة رفض العملیة یقوم بخصم  تلك المبالغ.وقبل عملیة التباد

: بعد تلقي الأمر یقید  البنك مصدر البطاقة قید المبلغ في حساب حامل البطاقة-المرحلة الخامسة
مبلغ العملیة في الجهة المدینة من حساب حامل البطاقة ثم یقوم بإعلامه عن طریق كشف حساب أو 

ا علیها.أي طریقة أخرى اتفق

في حالة بطاقة الائتمان الحقیقیة لا یتم خصم حساب حامل البطاقة لأنه قد لا یكون له حساب أو 
رصیده غیر كافي ولكن یعطى أجل لسداد قیمة العملیات التي قام بها خلال مدة معینة زائد قیمة 

الفائدة.  

في حالة ما إذا كان البنك المصدر هو نفسه بنك التاجر تصبح لا حاجة لنظام ما بین البنوك 
وبالتالي لا حاجة للمقاصة بین البنوك من طرف المنظمة الراعیة حیث یقوم البنك المصدر بتجمیع 

البیانات من عند التاجر ویقوم بتسویة الحسابات مباشرة.

رباعي الأطراف أو المفتوح یتمیز بخاصیتین أساسیتین هما: الارتباط یتضح ممّا سبق أن النظام ال
البنكي والعالمیة: فالارتباط البنكي تعني قدرة البنك المصدر وبنك التاجر على العمل معًا والتفاعل 
فیما بینهما من أجل اتمام عملیة الدفع أمّا العالمیة فتعني إمكانیة استعمال حامل البطاقة لبطاقته لدى 

كبر عدد من التجار على مستوى العالم باعتبار بطاقتي فیزا وماستركارد الأكثر استعمالا وقبولا في أ
العالم.   

»نظام الدفع المغلق ثلاثي الأطراف 3 coins : یتكون هذا النظام عند التعامل ببطاقة ترعاها «
ثة أطراف في هذا النظام ثلامؤسسة مالیة عالمیة ربحیة مثل أمیریكان اكسبرس أو دینرز كلب ویتفاعل

هم المؤسسة المصدرة  التي تحتكر اصدار وتسییر بطاقاتها وحامل البطاقة والتاجر الذي یقبل التعامل 
بها وكلیهما یرتبطان بعقد مع نفس المؤسسة ویمكن توضیح هذا النظام من خلال الشكل التالي:

الذي یقبل التاجر
البطاقة

التاجر الذي یقبل 
البطاقة

حامل البطاقة الوفاء مقابل السلع أو الخدمات
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والتاجر بالقارئ الالكتروني (یمكن للتاجر أن یتزود بالقارئ ،الحامل بالبطاقةالمصدرة:تزود المؤسسة
من جهة أخرى معتمدة وبرمجته من طرف المؤسسة الراعیة)، وعند تقدیم البطاقة للتاجر من أجل 
الوفاء بقیمة السلع أو الخدمات ، یقوم التاجر بالتحقق من شخص الحامل ومن البطاقة ثم یباشر 

سسة الراعیة والذي یخص بالأساس عدم تعدي المبلغ السقف المسموح العملیة بطلب الإذن من المؤ 
به لأنه غالبا ما یتعلق الأمر ببطاقة وفاء مؤجل ورصید حاملها قد لا یغطي العملیة لحظة القیام بها.

في نهایة الیوم أو في فترة ملائمة یقوم التاجر بإرسال بیانات العملیات المخزنة على القارئ إلى 
المؤسسة فتقوم بعدها المؤسسة بقید المبالغ في الجهة الدائنة لحساب التاجر بعد اقتطاع نظام 

المصاریف والعمولات والتي تكون مرتفعة مقارنة بتلك المتعلقة بالنظام الرباعي وهذا ما یجعل عدد 
التجار المنظمین إلى هذا النظام قلیل.

نظریا قد تسیر المؤسسة الراعیة الحسابات الجاریة لكل من التاجر وحامل البطاقة وبالتالي هي 
التي تقوم بعملیات التسویة، لكن في الواقع، المؤسسة الراعیة لا تحمل صفة بنك ولا تستطیع بالتالي 

المشرع الفرنسي هوهذا ما أكدّ 1تسییر الحسابات الجاریة  كما هو الحال مع مؤسسة أمیریكان إكسبرس
وأیضا المشرع الجزائري الذي حصر تلقي الأموال من الجمهور وبالتالي تسییر الحسابات الجاریة 

1- Dedier  Geiben et autres, op.cit, p 17
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المتعلق بالنقد والقرض) وفي هذه الحالة تتعاقد المؤسسة مع مؤسسات 11-03من الأمر 71(المادة 
مالیة أخرى مؤهلة قانونا لتسییر حسابا التاجر وحامل البطاقة.

مما تقدم یتضح أن الاختلاف الجوهري بن النظام المغلق ثلاثي الأطراف وبین النظام المفتوح 
رباعي الأطراف هو كون إصدار البطاقات وتجمیع بیانات العملیات تتم من طرف أطراف مختلفة في 

النظام المفتوح بینما تقوم بها جهة واحدة في النظام المغلق.

»نظام الدفع على الخط -3 en ligne : یتكون هذا النظام عند الدفع عن طریق شبكة الأنترنت  «
) مثل فیزا أو ماستركارد 1عن طریق بطاقة ائتمان أو بطاقة مسبوقة الدفع(كما هو الحال في الجزائر

ویتفاعل في هذا النظام عدة أطراف هم المؤسسة المصدرة  وحامل البطاقة والتاجر(الموقع الالكتروني)  
الوسیط(شركة خدمات الدفع الالكتروني)  فهذا النظام قد یكون مفتوح أو مغلق حسب المنظمة أو 

الراعیة للبطاقة ویمكن توضیح هذا النظام من خلال الشكل التالي:

1 -L’e-paiement ou le paiement par internet de certains services sera possible dès la fin du mois de juin
2015. C’est qu’a annoncé Mouatassem Boudiaf, directeur de régulation de la monétique au ministère
des finance qui a précisé que la SEAL, les opérateurs de téléphonie mobile, Algérie télécom et Air
Algérie sont prêt pour l’adoption de ce nouveau service : www.giemonetique.dz

ارسال 
كشف حسابالبیانات

التاجر (الموقع 
الالكتروني)

حامل البطاقة

البنك المصدربنك التاجر
المنظمة الراعیة 

للبطاقة

مقاصة-تبادل

تسویة-

مقاصة-تبادل

تسویة-

كشف حساب

طریقة الدفع عن طریق شبكة الانترنت

+ طلب
جواب الإذن

ذنالإطلب + جواب ذنالإطلب + جواب 

الوسیط مقدم خدمات 
الدفع وتحویل الأموال

الرقم السري

3DS

بل السلع أو الخدماتالوفاء مقا

معلومات البطاقة + الرقم السري
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یعمل هذا النظام بطریقة مشابهة للنظامین السابقین من حیث طلبات الاذن وعملیات التسویة 
والمقاصة باعتبار أن الأطراف الاعتیادیة (البنك المصدر، بنك التاجر والمنظمة الراعیة) هي من تقوم 

النظام هو عدم تواجد الطرفین الأساسین (حامل البطاقة والتاجر) بها لكن الاختلاف الجوهري في هذا
في نفس المكان، فإعطاء الأمر بالدفع لا یكون عن طریق ادخال البطاقة في القارئ الالكتروني 
المتواجد في محل التاجر ثم ادخال الرمز السري المرتبط بالبطاقة أین یكون التحقق من شخص حامل 

أسهل بخلاف إعطاء الأمر بالدفع عن طریق الانترنت والذي یكون عن طریق البطاقة ومن البطاقة 
التصریح فقط من خلال إدخال المعلومات التالیة في موقع التاجر أو الوسیط:

.رقم في الواجهة الأمامیة للبطاقة)16رقم البطاقة (المتكون من 
.تاریخ انتهاء صلاحیة البطاقة

.الرقم المرجعي الموجود في الواجهة الخلفیة للبطاقة أمام التوقیع) أرقام الأخیرة من03الثلاثة (

فعملیة التحقق الوحیدة هي على حساب العمیل ولیس على بطاقته وفي الواقع العملي غیاب التحقق 
من شخص حامل البطاقة وتوقیعه (إدخال الرمز السري للبطاقة) لا تعد مشكلة كبیرة في عملیات 

لتسلیم في مكان محدد مثال على ذلك شراء سلعة معینة عن طریق موقع التاجر الدفع التي تنتهي با
ي مكان محدد (یسمى عنوان الشحن والذي یجب أن یكون هو نفسه العنوان الشخصي فوتسلیمها یكون 

لحامل البطاقة المسجل لدى البنك المصدر) وبالتالي إمكانیة التحقق من شخص حامل البطاقة وتوقیعه 
م.قبل التسلی

فالإشكال یقوم عندما یتعلق الأمر بسلع أو خدمات لا تسلم بالید (تحویل أموال، تحمیل كتب أو 
موسیقى...) لأن هذه المدفوعات قد یعارض فیها بعد الحصول علیها واستهلاكها وفي هذه الحالة فإن 
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ل حویالتاجر هو من یتحمل الخسارة، ولمجابهة هذا الوضع قامت بعض شركات خدمات الدفع وت
باشتراط إدخال كلمة مرور خاصة تعطیها لحامل paypal1الأموال (الوسیط) على غرار البایبال 

البطاقة المسجل لدیها  للتعرف علیه عند كل عملیة.

ولسد هذا الخلل الأمني قامت مؤسستي فیزا وماستركارد بتطویر نظام خاص بالتعرف على هویة 
الرمز السري الخاص لیس نفس(3DSأو 3DSecureیسمى صاحب البطاقة من خلال رقم سري 

بالبطاقة)، هذا النظام یطلب من الآمر بالدفع على الأنترنت(حامل البطاقة)  بإدخال الرقم السري 
3DSویتم التحقق من هذا الرقم في الوقت نفسه من طرف ، زوده به البنك المصدر للبطاقةوالذي

المقاصة والتسویة من طرف المنظمة الراعیة.البنك المصدر قبل تنفیذ 

mastercardتحت شعار وماستر كاردcertified by visaلفیزا تحت شعار 3DSecureنظام

secured code ُغني عن عملیات التحقق القائمة على التحقق من شخص حامل البطاقة وتوقیعهلا ی،
، 3DSلكن یمكّن من نقل مسؤولیة إعطاء الامر بالدفع إلى بنك حامل البطاقة المستعملة بالرقم 

في معاملاته.3DSوبالتالي ضمان التاجر ضد الاحتجاج على الدفع متى اشترط الرقم 

الائتمان ةنظام بطاقمزایا وعیوبالفرع الثاني: 

كل على حسب،مزایا كثیرة لكل طرف من أطرافهالا شك فیه أن للبطاقات الائتمانیة ممّا
استفادته منها وحتى على مستوى الاقتصاد الوطني فلها دور إیجابي في تحریك عجلة الاقتصاد خاصة 
عندما یتعلق الامر بالقرض الاستهلاكي المرتبط بها ورغم الایجابیات التي تتمتع بها إلاّ أن لها عدة 

فیما یلي:    وعیوبهاإیجاز أهم مزایاها مخاطر خاصة على حاملیها ویمكن 

أولاً : مزایا التعامل ببطاقة الائتمان
تستفید المنظمة الراعیة غیر الربحیة كمنظمة فیزا أو ماستركارد من رسوم على المنظمة الراعیة:

الاشتراك السنویة لأعضائها والرسوم المطبقة على عملیات الدفع أو السحب وكذلك من مقابل بعض 
الخدمات كبیع البرامج الخاصة باستخدام البطاقة كما تستفید من فروق سعر العملات بین الدول 

للتسوق الإلكترونيهو خدمة لنقل الأموال عن طریق الإنترنت من طرف لطرف آخر ویتم استخدامها بشكل رئیسي - 1
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بالنسبة للمنظمات الربحیة كأمیریكان اكسبرس، فبالإضافة للمداخیل السابقة فهي تجني المختلفة، أما 
ین لها (التاجر وحامل البطاقة).أرباحها من الرسوم المرتفعة التي یدفعها المنظمّ 

یستفید البنك المصدر من عدة رسوم یدفعها له حامل البطاقة وتتمثل في رسوم على البنك المصدر: 
الإضافة ب،ید أو تبدیل البطاقة وكذلك العمولات على عملیات السحب بالصراف الآليالإصدار وتجد

ویبقى أهم دخل للبنك المصدر هو فوائد القرض ،إلى العمولة التي یدفعها التاجر عن كل عملیة
المتجدد المرتبط بالبطاقة وفوائد التأخر عن السداد والتي تكون جد مرتفعة، یضاف إلى هذا عدة مزایا 

ة في التعاملات المالیة واختصار الوقت الذین یمنحهما له نظام البطاقة.كالدقّ 
: توفر بطاقة الائتمان لحاملها السیولة النقدیة من الصراف الآلي حسب الحدود على حامل البطاقة

كما تمكّنه من دفع مشتریاته من السلع أو الخدمات ،أیام7على 7ساعة و24على 24المسموح بها 
اء حمل النقود وتغنیه عن تحویل العملة حین یسافر إلى بلدان أخرى (إذا الخوف من السرقة جرّ دون 

كما یمكن أن توفر له بعض المزایا التي یرفقها المصدر مع البطاقة على حسب ،كانت البطاقة دولیة)
نوعها كالتأمین وتخفیضات على السلع إلى غیر ذلك..

ن حاملها من دفع مصاریف طارئة دون انتظار مداخیله كالراتب مكِّ كما أن القرض المرتبط بالبطاقة ی
وتمكن البطاقة حاملها من التسوق الالكتروني عبر شبكة الانترنت دون عناء التنقل.     

للتاجر بأن یطبق زیادة في ثمن SEPA: تسمح بعض دول منطقة على التاجر الذي یقبل البطاقة
لبطاقة (فرنسا تمنع هذه الزیادة) ماعدا ذلك لا یجني التاجر الذي السلعة أو الخدمة یتحملها حامل ا

یتعامل بالبطاقة أموالا مباشرة من ورائها لكنه یستفید من خلال زیادة القدرة الشرائیة لحاملیها واستقطاب 
زبائن جدد وبالتالي ارتفاع حجم مبیعاته دون الاحتفاظ بالأموال داخل محله مما یجنبه السرقة والسطو 
المسلح كما یستفید من إدراج اسم محله التجاري في الدلیل الذي یوزعه مصدر البطاقة مما یزید في 

تنافسیته.
كما یضمن البنك المصدر الوفاء للتاجر بقیمة مبیعاته وهو ما لا یتوافر في وسائل الدفع الأخرى 

كالشیك.
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عمال خط ائتماني في حدود متفق: بطاقة الائتمان تعطي لحامها إمكانیة استعلى الاقتصاد الوطني
علیها مما یمكن حملتها من شراء حاجیاتهم دون الدفع الفوري وهذا یزید في القدرة الشرائیة للفرد فیرتفع 
معدل الاستهلاك ویكثر الطلب على المنتوجات والذي یؤدي بدوره إلى نمو الاقتصاد الوطني وارتفاع 

ت الائتمانیة لیس لها تكلفة مباشرة على عاتق الدولة علىالمستوى المعیشي للمجتمع، كما أن البطاقا
عكس النقود والشیكات.

التعامل ببطاقة الائتمان:عیوبثانیًا: 

بطاقات الائتمان نشأت في أمریكا وأصبحت الرمز الأول لأسلوب الحیاة الأمریكیة الذي یندفع 
العالم لتقلیده، وقد سبقتها عدّة رموز أخرى مثل كوكاكولا ودیزني وماكدونالدز وغیرها من المنتجات 

لك الائتمان عن ترها العدید من المجتمعات ولها أثر عمیق علیها، لكن ما یمیز بطاقاتالتي یقدّ 
، وعلى الرغم من أن أسلوب الحیاة 1المنتوجات هي انها ببساطة تعني الحصول على تلك المنتوجات

الأمریكیة به الكثیر من الأشیاء التي تجعل البعض یعیش في رحابه إلاّ أن التوسع الكبیر لثقافة 
وفیما 2یال و غزو الخصوصیةالاستهلاك قد یجلب الكثیر من المشكلات على غرار المدیونیة والاحت

یلي نبین أثر هذه المشكلات على أطراف البطاقة. 

تعطي البطاقة الائتمانیة لحاملها الإحساس بالثراء وبأنه یستطیع أن یشتري ما على حامل البطاقة:
یریده وفي أي وقت وأي مكان یریده فیقوده هذا الاحساس إلى زیادة استهلاكه فیقع في دائرة المدیونیة

مما یجعله في حالة ضغط دائم لسداد فاتورة تلك البطاقة والفوائد المترتبة عنها.
على هذا للتصرّفهمتلكها في الواقع، وتدفعیوهم امتلاك أموال لا لحاملهاطاقة الائتمان تعطيفب

فیما بعد بفوائد إضافیةهعبر أخذها منهمن أموالهالأساس، فیما هي في الوقت نفسه تجرّد

42، ص السابقمرجع الإیهاب فوزي السقا، - 1
43ص ،نفس المرجع- 2
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: یضمن البنك للتاجر الذي یقبل البطاقة سداد ثمن السلع أو الخدمات التاجر الذي یقبل البطاقةعلى 
التي اقتنیت عن طریق البطاقة لكن إن لم یتحر التاجر الدقة المطلوبة في الإجراءات قد یخسر أمواله، 

بالإضافة أنه یتحمل ثمن الأجهزة المستعملة ورسوم مرتفعة یدفعها للبنك.  
: قد لا یستطیع البنك أو المؤسسة المصدرة في بعض الأحیان تحصیل مستحقاته البنك المصدرعلى 

على حاملي البطاقات نتیجة لحالات خداع عن طریق الغیر ولا یكون حامل البطاقة مسؤولا عن هذا 
الخداع أو عن طریق قیام البعض باستخراج بطاقات صحیحة لكن بمعلومات غیر صحیحة كما قد 

الخسائر الناجمة عن أخطاء في عمل الأنظمة. یتحمل 
تعمل البطاقة على زیادة حجم السیولة في المجتمع وبالتالي عجز البنك على الاقتصاد الوطني:

المركزي عن السیطرة على الحجم الكلي لوسائل الدفع، كما أن انتشار استعمال البطاقات نتج عنه 
ظهور جرائم جدیدة كتزویر البطاقات والاختراق الالكتروني.

ییر إنسانیة المجتمع عن طریق دفع الأفراد إلى تغبطاقات الائتمان بجانب أنها تساهم في التقلیل من 
ثقافتهم الاستهلاكیة وجعلهم منغمسین في ملاحقة لا نهایة لها للبضائع والخدمات، فهي تزید من حجم 

المدیونیة والتي بدورها تؤدي إلى الانكماش الاقتصادي.

ان المطلب الثاني: العلاقات القانونیة التي ینشئها الدفع ببطاقات الائتم

م یتكون من عدّة أطراف، تشكیل ستعمال الدفع بواسطة بطاقات الائتمان یتم داخل نظام منظّ إ
هذا النظام یتم عن طریق عقود نموذجیة الأول بین الجهة المصدرة والحامل ویسمى عقد الحامل 

«contrat porteur» والثاني بین الجهة المصدرة والتاجر أو مقدم الخدمات ویسمى عقد الانضمام
«contrat adhérant» وعقد ثالث مستقل عنهما بین التاجر وحامل البطاقة قد یكون عقد بیع أو

ایجار وعلى أساس هذه العلاقات العقدیة تقوم عملیة الدفع بالبطاقة وسنوضح أولاً القواعد القانونیة 
كم هذه العلاقات والتزامات أطرافها  ثم نوضح طبیعة الأمر بالدفع المعطى بالبطاقة:التي تح

الفرع الأول: العلاقات القانونیة بین أطراف بطاقة الائتمان
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عقود: الأول بین المصدر والعمیل حامل ثلاثةالعلاقات بین أطراف بطاقة الائتمانیحكم
ر الذي یقبل التعامل بالبطاقة وكلیهما من عقود الإذعان حیث البطاقة والثاني بین المصدر والتاج

یحصل حیث،یضع المصدر شروط العقد دون أن یناقشه في ذلك التاجر أو الحامل كل فیما یخصه
من القانون 70القبول فیهما بمجرد التسلیم للشروط المقررة من المصدر ولا یقبل مناقشتها(المادة 

ثالث فهو العقد الذي یربط التاجر وحامل البطاقة وعادة یكون عقد بیع أو عقد ) أمّا ال1المدني الجزائري
تقدیم الخدمة، وتخضع  مثل هاته العقود إلى إرادة أطرافها وإلى الأحكام العامة فیما تعلق بإبرامها 

ى المستوىفعل،ل المشرع لتنظیمهاوتنفیذها وتحدید أثارها إلا أنه في مجال بطاقات الائتمان تدخّ 
تتعلق بالوفاء الالكتروني عامة والائتمان على وجه الخصوص وهي:2الأوروبي صدرت عدة توصیات

وتخص القواعد الأوروبیة للتعامل السلیم في مجال الوفاء 1987دیسمبر 8صدرت في الأولى:
الالكتروني.

رین.والمصدوتتعلق بالعلاقات التي تربط بین حاملي البطاقات1988نوفمبر 17صدرت الثانیة:

وتتعلق بالعملیات التي تتم بوسائل وفاء إلكترونیة.1997جویلیة 30صدرت في الثالثة:

وتتعلق بمكافحة الغش والتزویر لوسائل الوفاء غیر النقدي.1998جویلیة 1صدرت في الرابعة:

وعلى مستوى التشریع الفرنسي نجده قد أدرج هاته التوصیات في قوانینه الوطنیة ومثال ذلك تعدیل 
والخاص بتوحید 1991دیسمبر 30المؤرخ في 1382-91بالقانون رقم 1935أكتوبر 30قانون 

قواعد الشیكات وبطاقات الائتمان.

le Euro Payments AreaSingأو SEPA: مشروع مشروع منطقة الدفع الموحد بالأورو
الأعضاء) 27هو مشروع أوروبي لتوحید القواعد المتعلقة بالدفع داخل منطقة الاتحاد الأوروبي(الدول 

زائد دول التبادل الحر الأوروبي وهي النرویج، سویسرا، أیسلندا ولیشتنشتاین، انطلق هذا المشروع في 

من قانون 70یحصل القبول في عقد الإذعان بمجرد التسلیم لشروط مقررة یضعها الموجب ولا یقبل مناقشة فیها" المادة "-1
2007ماي 13المؤرخ في 05-07رقم  1

مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، المرجع السابق، ص 355. - 2
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عن طریق وسائل الدفع الحدیثة بعملة الأورو والهدف منه هو تمكین العملاء من الدفع2002سنة 
في أي دولة داخل هذه المنطقة وبنفس الشروط والمزایا والأسعار التي توفرها لهم دولتهم الأصلیة ومن 

.1ضمن هاته الوسائل نجد بطاقات الائتمان

الخاص الأوروبيالتوجیهالقانوني أصدرت اللجنة الأوروبیة شقهولتجسید هذا المشروع وفي 
وتخص وسائل الدفع ومنها بطاقات CE/2007/64تحت رقم 2007نوفمبر13بخدمات الدفع في

م عدة مسائل متعلقة بالبطاقات الائتمانیة مثل عدم رجعیة الدفع بالبطاقة نظّ یهذا التوجیهالائتمان، 
.2وعلاقة كل من الحامل والتاجر بالمصدر

الصادرة بتاریخ 866/2009في القانون الفرنسي عن طریق التعلیمة رقم التوجیههذاوقد تم إدراج 
ثم تممت هاته 2009جویلیة 16في الجریدة الرسمیة الفرنسیة الصادرة في 2009جویلیة 15

) 2009جویلیة 31(الجریدة الرسمیة لـ2009جویلیة 29مؤرخ في 934/2009التعلیمة بمرسوم رقم 
ته التعلیمة قد أدرجت في القانون النقدي والمالي الفرنسي كمواد جدیدة أو ونجد أن أغلب قواعد ها

. 3تعدیل لمواد قدیمة

ة عن طریق اقتراح من اللجنة الأوروبیهالأوروبي لخدمات الدفع تم مراجعتالتوجیهتجدر الإشارة أن 
لاستعمالاتتلاءم مع التطورات التكنولوجیة وایوهذا لكي DSP2تحت اسم 2013جویلیة 24في 

وبالأخص الدفع عن طریق الانترنت بسبب التطور الكبیر 2007الجدیدة والتي ظهرت بعد سنة 
2015أكتوبر 8للتجارة الإلكترونیة، وقد تمت المصادقة على هذا الاقتراح من البرلمان الأوروبي في 

.20174أما إدراجه في القانون الفرنسي فسیكون في نهایة 

1 - Dedier  Geiben et autres, op cit, p 73
http://www.fbf.frالموقع الالكتروني للفدرالیة الفرنسیة للبنوك-2

3 - Cristian Gavalda et Jean Stoufflet, Instruments de paiement et de crédit : effet de commerce, cartes
de paiement, transfert de fonds,7ème edition, LexisNexis, mise à jour octobre 2009.
3-http://www.fbf.fr/-4
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رع الفرنسي قد تدخل في تنظیم علاقة المصدر بالحامل عن طریق نصوص قانون كما أن المش
المستهلك الفرنسي حین تتوفر الشروط ومن بینها أن تكون مدة تسدید القرض أكبر من ثلاثة أشهر 

من قانون المستهلك الفرنسي) وهذا من أجل حمایة حقوق حامل البطاقة.L311-3(المادة 

تمان بصفة الائةالدفع عموما وبطاققةتربط أطراف بطالم ینظم العلاقات التي أمّا المشرع الجزائري ف
خاصة وترك ذلك للاتفاقیات المبرمة بینها، إلا أننا نجده قد تدخل في تنظیم هذه الاتفاقیات بصفة 
غیر مباشرة  حیث أعطى للقضاء إمكانیة تعدیل الشروط التعسفیة في عقود الإذعان أو إعفاء الطرف 

من القانون المدني الجزائري) وأیضاً عندما یتعلق الأمر بحمایة المستهلك 110عِن منها(المادة المذ
المتعلق بتحدید 2006سبتمبر 10المؤرخ في 306-06خاصة ما جاء في المرسوم التنفیذي  رقم 

1بر تعسفیةتالعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تع

، حیث تنص المادة الأولى منه 22008فیفري 3المؤرخ في 44-08المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 
على أنه یقصد بالعقد في مفهوم هذا المرسوم كل اتفاق أو اتفاقیة تهدف إلى بیع سلعة أو تأدیة 2فقرة 

لا یمكن هذا الأخیر خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحیث 
إحداث تغییر حقیقي فیه.

ونصت المادة الثانیة والثالثة من نفس المرسوم على العناصر الأساسیة التي یجب إدراجها في العقود 
المبرمة بین العون الاقتصادي والمستهلك ومن بین هذه العناصر نجد الأسعار والتعریفات وشروط 

النزاعات وإجراءات فسخ العقد، كما نصت المادة الرابعة على تعدیل البنود التعاقدیة وشروط تسویة 
ضرورة إعلام المستهلكین بكل الوسائل الملائمة بالشروط العامة والخاصة لبیع السلعة أو تأدیة الخدمة 

ومنحهم مدة كافیة لفحص العقد وإبرامه.

ومنها:تعتبر تعسفیةوقد حدد المرسوم في مادته الخامسة البنود التي یضعها العون الاقتصادي و 

السابق ذكرهما.3و2تقلیص العناصر الأساسیة للعقود المذكورة في المادتین 

.18و17، ص 2006سبتمبر 11الصادرة بتاریخ 56الجریدة الرسمیة عدد - 1
. 2008فیفري 10الصادرة بتاریخ 7الجریدة الرسمیة عدد - 2
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الاحتفاظ بحق تعدیل العقد أو فسخه بصفة منفردة، بدون تعویض المستهلك.
عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد، إلا بمقابل دفع تعویض.

منفردة، بدون تعویض المستهلك في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي التخلي عن مسؤولیته بصفة
أو التنفیذ غیر الصحیح لواجباته.

النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخیر عن اللجوء إلى أیة وسیلة طعن ضده.
فرض بنود لم یكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد.

ر مبررة على المستهلك.فرض واجبات إضافیة غی
إعفاء نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطاته.

تحمیل المستهلك عبء الواجبات التي تعتبر من مسؤولیته.

وعلى هذا الأساس فإن حامل بطاقة الائتمان محمي من البنود التي تضعها الجهة المصدرة في 
الواردة في المرسوم السابق باعتباره مستهلك عقد الحامل وتكون متعارضة مع ما جاء في النصوص

لكن السؤال المطروح هل یستفید التاجر أیضا من نفس الحمایة؟

وللإجابة عن هذا السؤال یجب أولا تحدید مفهوم المستهلك، ففي التشریع وكذلك الفقه الفرنسي 
یر المحترف قط الزبون غق من مفهوم المستهلك لیشمل فضیّ یتنازع مفهوم المستهلك تیاران أولها یُ 

للمؤسسة أو المشروع وهو ذلك الشخص الطبیعي أو الاعتباري للقانون الخاص والذي یقتني أو یستعمل 
الأموال والخدمات لغرض غیر مهني، أي لإشباع حاجاته الشخصیة أو العائلیة وانطلاقا من هذا 

المفهوم الضیق فإن حامل البطاقة بعد مستهلك أما التاجر فلا.

مّا التیار الثاني فیتبنى مفهوما موسعا للمستهلك بحیث یعتبر مستهلكا أیضا المحترف الذي یتصرف أ
خارج مجال اختصاصه المهني وذلك لأن هذا المحترف غیر المتخصص یظهر في الواقع ضعیفا 

ي لمثله مثل المستهلك العادي فالتاجر الذي یقبل البطاقة غیر متخصص في الأعمال المصرفیة وبالتا
فهو ضعیف أمام الجهة المصدرة مثله مثل حامل البطاقة.
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حیث تبنت محكمة النقض 1995أما القضاء الفرنسي فقد تذبذب رأیه بین التیارین إلى غایة سنة 
.1الفرنسیة المفهوم الضیق للمستهلك

03-09من القانون رقم 1فقرة 3وبالنسبة للتشریع الجزائري فنجده قد عرف المستهلك في المادة 
كالتالي" كل شخص طبیعي أو 2والمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش2009فیفري 25المؤرخ في 

معنوي یقتني، بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته 
مشرع لالشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به" ویتضح من خلال هذا التعریف أن ا

الجزائري تبنى المفهوم الضیق للمستهلك فلا یستفید حسبه التاجر الذي یقبل التعامل بالبطاقة الائتمانیة 
.306-06من التدابیر التي جاءت في المرسوم 

وعلى كل الأحوال فإن العقود المبرمة بین أطراف البطاقة الائتمانیة هي من العقود الملزمة لجانبي 
ت بین طرفیه نتج عنها التزامات متقابلة للطرفین وفیما بلي نبین هذه الالتزامات في العقد ومتى أبرم

كل عقد. 

الفرع الثاني: التزامات أطراف بطاقة الائتمان:

یحكم العلاقة المبرمة بین مصدر البطاقة : هاحاملللبطاقة و أولاً: العلاقة بین الجهة المصدرة
contrat»وحاملها عقد یسمى عقد الحامل porteur» وینعقد بمجرد موافقة المصدر على طلب

الحصول على البطاقة، ویعتبر توقیع العمیل على الطلب إیجابا على إصدار البطاقة وفقاً لشروطها 
وجود ل جیداً والتأكد منیالمذكورة بالطلب. ولا یقوم البنك بإصدار البطاقة إلا بعد دراسة طلب العم

صیة أو عینیة) والتي تتناسب مع الحد المصرح به للبطاقة وأنه في حالة الضمانات الكافیة (شخ
الموافقة على الطلب یعد ذلك قبولاً من المصدر وحینما ینعقد العقد بین المصدر والحامل تترتب حقوق 

وواجبات على عاتق طرفیة على النحو التالي:

الجهة المصدرة:

.26سابق، ص المرجع المحمد بودالي، - 1
. 13، ص 2009مارس 8الصادرة بتاریخ 15الجریدة الرسمیة عدد - 2
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عدة صلاحیات فیمكنه رفض طلب الإصدار أو رفض صلاحیات الإصدار: یتمتع المصدر للبطاقة ب-أ
تجدید البطاقة بعد انتهاء صلاحیتها حتى أنه یمكنه سحب البطاقة التي لم تنتهي صلاحیتها (أي 

1خلال سریان العقد) إذا كان العقد ینص على ذلك لأنه یبقى مالكا للبطاقة ولیس علیه أن یبرر قراره

حتى في حالة التعسف في هذه الصلاحیات لا یوجد ما یلزم المصدر، لكن متى تم إصدار البطاقة 
فلا یمكن بعد ذلك أن یحتفظ المصدر لنفسه بحق تعدیل العقد من طرف واحد بدون إعلام الحامل 

من قانون المستهلك R 132-2لأن هذا الشرط یعتبر من الشروط التعسفیة التي منعتها المادة 
في التشریع الجزائري. كما أبطل القضاء الفرنسي شرط 306-06من المرسوم 3الفرنسي والمادة 

2إعفاء الجهة المصدرة من المسؤولیة عند تخلفها عن تنفیذ التزاماتها في مواجهة العمیل حامل البطاقة

دود  متفق اقة في حتلتزم الجهة المصدرة بفتح اعتماد لصالح العمیل حامل البطالتزامات المصدر: -ب
علیها مع تمكین الأخیر من الانتفاع به، ویشترط أن یستمر هذا التخصیص للفترة الزمنیة المُتفق علیها 

وعلى أنْ تكون تلك الفترة قابلة للتجدید لفترات اخرى ما لم یُقرر الطرفین أو أحدهما عدم التجدید
وفاء قیمة بلأجلها كما یلتزم أمام الحاملیلتزم المصدر بتوفیر بطاقات تؤدي وظیفتها التي صدرت

اذیر ما یلتزم البنك (المصدر) بإیضاح جمیع المحمشتریاته للتاجر في حدود الائتمان المتفق علیه ك
وطرق الحفاظ على البطاقة لعمیله وحالات الإبلاغ عن فقدها وكیفیة وآجال الابلاغ ومسؤولیة العمیل 

.3في حالة عدم الابلاغ

بالتزامات إضافیة على عاتق المصدر منها:4صلاحات قانون المستهلك الفرنسيكما جاءت إ

جویلیة 15المؤرحة في 866/2009من القانون التقدي والمالي الفرنسي والمعدلة بالتعلیمة رقم L132-1المادة -1
2009.

الحدیثة(البطاقات البلاستیكیة)، بحث منشور في: الجدید في التقنیات المصرفیة ، سمیحة القلیوبي، وسائل الدفع -1
72، ص 2002منشورات الحلبي، بیروت، 

71نفس المرجع، ص - 3
أو 2014مارس 17مؤرخ في 2014/344المعدل بقانون رقم 2010جویلیة 1المؤرخ في 737/2010قانون رقم -3

.    5400، ص 2014مارس 18بتاریخ 65یدة الرسمیة الفرنسیة رقم ما یعرف بقانون هامون، الجر 
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على 1بحروف واضحة«carte de crédit»التزام مصدر البطاقة بوضع كتابة "بطاقة ائتمان" 
الواجهة الخلفیة للبطاقة كما یلتزم بتوضیح إمكانیة دفع المبلغ الكلي للمشتریات (دون تقسیط) مع 

.2یا المرفقة مع البطاقة كما لو أنه دفع بالتقسیطاحتفاظه بالمزا
ویلتزم المصدر بتحدید الفترات المسموحة لحامل البطاقة للسداد وتحدید تاریخ الاستحقاق مع التزامه 

. 3بتوجیه كشوف مفصلة بعملیات الشراء
امل أیضا یلتزم الح،: بالإضافة إلى التزام الحامل بدفع الاشتراكات السنویة للبطاقةالتزامات الحامل

مال الصحیح زم بالتوقیع والاستعتبالاستعمال الشخصي للبطاقة وتسدید ما دفعه البنك للتاجر كما یل
هذا مللبطاقة والحفاظ علیها حیث یجب علیه في حالة ضیاع أو سرقة البطاقة إبلاغ البنك ویحتّ 

لاً عن ة أو سرقتها، بحیث یكون مسؤو الالتزام تحـمل الحامل كافة النتائج المترتبة على ضیاع البطاق
جمیع المبالغ التي یستخدمها من وقعت البطاقة في حیازته ما لم یتمكن الحامل من إثبات عدم صدور 

ن الغیر من حیازة البطاقة، مع إثبات حدوث إهمال من جانب التاجر وتقوم أي خطأ من جانبه مكّ 
بل الغیر على أساس صدور خطأ من جانبه یتمثل مسؤولیة حامل البطاقة عن المبالغ المستخدمة من ق

بإخلاله بالتزامه في المحافظة على البطاقة، وإذا ما أراد التخلص من المسؤولیة فعلیه المسارعة بإخطار 
الجهة المصدرة بواقعة ضیاع البطاقة أو سرقتها واطلاعها على ظروف ومـلابسات تلك الواقعة  حیث 

لة، من الحامل الى الجهة المصـدرة منذ لحظة تلقي الأخیرة الإخطار تنتقل المسؤولیة، في هذه الحا
من الحامل.

مسألة التضامن هاته تطرح في حالتین: الأولى هي حالة بطاقة تضامن حامل البطاقة مع الغیر: 
تصدر لصالح شخص معنوي ویستفید منها شخص طبیعي حیث یتم خصم حساب الشخص المعنوي 

ند یتضمن شرط تضامن بین الشركة (الشخص المعنوي) وحامل البطاقة وجل عقود الحامل تحمل ب
(الشخص الطبیعي). امّا الحالة الثانیة فتخص الحسابات المشتركة بین شخصین أو أكثر فالتضامن 
في هذه الحالة ینتج من التضامن المنصوص علیه في اتفاقیة الحساب المشترك وبالتالي فإن الشركاء 

من قانون المستهلك الفرنسي - L311-16 المادة - 1
من قانون المستهلك الفرنسي- L311-17 المادة - 2

72إیهاب فوزي السقا، المرجع السابق، ص - 3
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لتبعات المالیة الناتجة عن مسؤولیة حامل البطاقة فیما یخص استعمالها والحفاظ في الحساب یتحملون ا
.   1علیها

یة یرتبط مصدر البطاقة والتاجر بعلاقة تعاقدوالتاجر: للبطاقةثانیًا: العلاقة بین الجهة المصدرة
لمصدر عن طریق عقد یسمى عقد الانضمام وهو من عقود الإذعان كالعقد الذي یربط ا2تجاریة

بالحامل یملي فیه المصدر شروطه دون إمكانیة مناقشتها من التاجر. 

: التاجر (أو المؤسسة التجاریة) الذي ینظم إلى شبكة البطاقة یلتزم باحترام شروط عقد التزامات التاجر
الانضمام والتي تضعها الجهة المصدرة ومن بین التزامات التاجر نذكر:

بالبطاقة عن طریق وضع ملصقات تبین ذلك مع شعار البطاقة على واجهة الإعلان عن قبوله التعامل 
المحل وهذا لا یمنعه من رفض التعامل بالبطاقة في حالة ما تكون قیمة المشتریات ضئیلة أو وجود 

مبرر شرعي لرفضها.
ة ر القیام بإجراءات التحقق الضروریة مثل تفحص البطاقة وتاریخ صلاحیتها وبأنها لا توجد ضمن نش

البطاقات المعارض فیها(قائمة توزعها الجهة المصدرة على التجار المنضمین لشبكتها) والتحقق من 
شخص الحامل ومضاهاة إمضائه على الفاتورة والامضاء الموجود على ظهر البطاقة.

.«TPE»استعمال الأجهزة والبرامج اللازمة خاصة جهاز القارئ الالكتروني
أیام على الأكثر).7إلى البنك في الوقت المحدد (ارسال بیانات العملیات 

الاحتفاظ بنسخ من الفواتیر الممضاة من حاملي البطاقات.
دفع الرسوم الخاصة بكل عملیة إلى الجهة المصدرة.

: یلتزم المصدر بدفع فواتیر عملیات الشراء بالبطاقات التي یقدمها له التاجر وهذا التزامات المصدر
صوص علیها في العقد وبالتالي لا یجوز له أن یحتج بعدم وجود رصید للحامل كي في الآجال المن

یتبرأ من هذا الالتزام كون فكرة بطاقة الائتمان تقوم على التزام المصدر بسداد ثمن مشتریات الحامل 
لیعود علیه لاحقا لتحصیل تلك القیمة، وینظر إلى هذا الالتزام من زاویتین: الأولى مبلغ الضمان 

البنك الوطني الجزائري  - CIB من اتفاقیة الحامل بطاقة 13المادة  1
.74سابق، ص المرجع الإیهاب فوزي السقا، - 2
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الأساسي الذي یكون منصوص علیه في العقد ویكون المصدر في هذه الحالة ملزما تماما بضمانه 
شریطة أن لا یكون التاجر قد عمد إلى تجاوزه والثانیة ضمان المبلغ الزائد عن قیمة الضمان الأساسي 

مان ن فقدَ ضوالذي یمنح التاجر بعد أخذه الإذن مسبقا من طرف المصدر فإذا تجاوز التاجر هذا الاذ
.1المصدر فیقوم بهذه العملیة على مسؤولیته الشخصیة

كما یلتزم المصدر بإعلان أسماء التجار الذین یقبلون التعامل ببطاقته والعمل على تزویدهم بكافة 
الأجهزة والبرامج اللازمة للاستخدام الأمثل للبطاقة والعمل على جعل عملیات الدفع بالبطاقة أكثر 

أمان.  

م العلاقة بین حامل البطاقة والتاجر المورد للسلعة أو ینظّ حامل البطاقة: و التاجر بینالعلاقةثا: ثال
المقدم للخدمة العقد المبرم بین كل منهما ومصدر البطاقة بالإضافة إلى العقد الجدید بینهما وهو عقد 

التالي:البیع أو تقدیم خدمة وهو عقد تتقابل فیه التزامات الطرفین على النحو 

یلتزم الحامل بإدخال رقمه السري في القارئ الالكتروني للبطاقة والتوقیع على :التزامات حامل البطاقة
فاتورة بقیمة المشتریات لكن السؤال الذي یطرح هل توقیع الحامل یعتبر وفاء: الوفاء هو وسیلة لتنفیذ 

لى فواتیر ناء على ذلك فإن توقیع حامل البطاقة عالالتزام ولا تبرأ ذمة المدین إلا بتسلیم النقود للدائن وب
البیع أو ادخال رقمه السري لا یعد وفاء مطلقا ولا ینقضي التزامه قبل التاجر حتى یقوم المصدر 

.2بالوفاء الفعلي للتاجر

یلتزم التاجر (البائع) بمقتضي عقد البیع بتسلیم المشتریات للحامل. وهذا ما :التزامات التاجر-2
"یلتزم البائع بتسلیم المبیع للمشتري من القانون المدني الجزائري من أن364علیه المادة نصت 

بالحالة التي كان علیها وقت البیع".

.125سابق، ص المرجع المعادي أسعد صوالحة، - 1
.126نفس المرجع، ص - 2
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كما یلتزم التاجر بقبول البطاقة كأداة وفاء في تسدید ثمن مشتریات الحامل لها دون التمییز 
دا أو بوسائل أخرى، مثل رفع الأسعار على حامل بینه وغیره من العملاء الذین یقومون بالسداد نق

البطاقة لتحمیله جزء من العمولة التي یدفعها التاجر للجهة المصدرة1.

الفرع الثالث: تنفیذ عملیة الدفع بالبطاقة

أطراف ةالتنفیذ الفعلي لعملیة الدفع بواسطة بطاقة الائتمان ینتج كما سبق ذكره عن تداخل عدّ 
فحامل البطاقة یعطي أمرا بالدفع للبنك عن طریق إدخال رقمه السري الخاص بالبطاقة ،عملیاتوعدة 

أو توقیعه على فواتیر بعملیة الشراء، بعدها یتحصل التاجر على قیمة العملیة منقوص منها الرسوم 
حساب نالمتفق علیها من الجهة المصدرة وذلك عن طریق تقیید مبالغ العملیة في الجانب الدائن م

التاجر في حین تخصم هذه المبالغ من حساب العمیل حامل البطاقة، فالعملیة تعد وفاء كما هو الحال 
بالنسبة للنقود أو الشیك لكن من الناحیة القانونیة، هذا النظام یطرح عدة تساؤلات أولها حول طبیعة 

ارضة فیه. الأمر بالدفع المعطى من طرف حامل البطاقة والأخرى حول إمكانیة المع

یعرف الأمر بالدفع على أنه الأمر الذي یعطیه عمیل :المعطى بالبطاقةالأمر بالدفعطبیعة أولاً:
ر حسابه بأن یضع مبلغ معین من المال تحت تصرف شخص آخر(المستفید) وفیما سیّ للبنك الذي یُ 

البطاقة من طرف حاملهایخص بطاقات الائتمان فإن الأمر بالدفع هو الأمر المعطى للبنك مصدر 
من أجل تسدید قیمة مشتریاته للتاجر الذي قبل التعامل بالبطاقة.

ولم یحدد المشرع شكلا معین لإمر الدفع وترك ذلك للعقد المبرم بین أطراف البطاقة وفي كل الأحوال 
ىیجب أن تكون البطاقة غیر منتهیة الصلاحیة وأن لا تكون ضمن البطاقات المعارض فیها (عل

التاجر التأكد من ذلك) كما یجب أن یكون أمر الدفع موقع من طرف الآمر بالدفع (حامل البطاقة) 

961سابق، ص المرجع الثناء أحمد محمد المغربي، - 1
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وبالتالي تقع مسؤولیة المصدر إذا لم یتحقق من التوقیع على الفاتورة بمضاهاته مع نموذج توقیع 
أو إذا دفع قیمة فواتیر غیر موقعة.spécimenالحامل لدیه 

الفاتورة إنما یخص البطاقات القدیمة ذات الشریط الممغنط أما فیما یخص البطاقات وشرط التوقیع على 
فقد عوّض توقیع الحامل على الفاتورة بإدخال رقم EMVالتي تحتوي على الرقاقة الالكترونیة معیار

البطاقة السري من خلال جهاز القارئ الالكتروني.

بتأییده لشرط في عقد 1الاجتهاد القضائي الفرنسيعملیة إدخال هذا الرقم تعد توقیعا حسب 
بالدفع منه موجه للبنك المصدر رًاأمالحامل ینص على أن إدخال حامل البطاقة للرقم السري یعدّ 

مارس الذي یتعلق 13هذا التوجه في قانون الفرنسيى المشرعلتسدید قیمة العملیة للتاجر، ثم تبنّ 
.2لإعلام والتوقیع الالكترونيبتكییف الاثبات مع تكنولوجیات ا

فقد أعتبر أن الإثبات قد ینتج أیضا من تسلسل أرقام مهما كانت ،وبالنسبة للمشرع الجزائري
الوسیلة التي تتضمنها وطرق استعمالها بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها وأن 

كما أعتبر شرط في اتفاقیة الحامل أن إدخال الرقم 3تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها
.4السري للبطاقة توقیعا على أمر الدفع من طرف الحامل

توقیع حامل البطاقة أو إدخاله للرقم السري الخاص بالبطاقة یحقق عملیة بیع نقدا لكنه لا یعد 
وعلى هذا الأساس یحتفظوفاء ولا تبرأ ذمة الحامل ما لم یحصل التاجر فعلیا على قیمة البیع،

التاجر(البائع) بكامل دفوعه في مواجهة الحامل (المشتري) كما یحتفظ الحامل بكامل الحقوق التي 
یخولها له القانون على المبیع أو الخدمة المقدمة.

1 - Paul le cannu et autres, op cit, p 218.
، ص 2000مارس 14صادرة بتاریخ 62، جریدة رسمیة رقم 2000مارس 13مؤرخ في 2000-230قانون رقم-2

3968. 2

من القانون المدني الجزائري.1مكرر323مكرر و 323المادتین - 3
للبنك الوطني الجزائري.CIBمن اتفاقیة الحامل لبطاقة 3المادة -4
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مع التطور الحاصل في مجال الدفع بالبطاقات ظهرت طرق للدفع تختلف عن حالة الدفع عن بعد: 
ر لدى التاجر ومن بینها الدفع عن طریق الانترنت والدفع بما یسمى بطاقة دون لمس الدفع المباش

sans contact والتي تعتمد على تكنولوجیة التواصل عن بعد« NFC »أو « Near Field
Communication ».

حالة لففي الدفع ببطاقة دون لمس لا یختلف الأمر إلا في طریقة إدخال الرقم السري للبطاقة ففي ا
العادیة تدخل البطاقة في القارئ ویرقن الحامل الرقم على مفاتیح القارئ لكن في بطاقة دون لمس 
یضع فقط الحامل بطاقته أمام جهاز القارئ عن بعد على مسافة سنتمترات فیتم الاتصال بین القارئ 

اص یعد مام القارئ الخوالبطاقة لاسلكیا ویقرأ الرقم وقد نصت اتفاقیة الحامل على أن وضع البطاقة أ
.1موافقة على إتمام البیع وبالتالي أمر بالدفع

أما عندما یتعلق الأمر باستعمال البطاقة في الشراء عن طریق الانترنت فالحامل یعطي موافقته على 
إتمام البیع بإعطائه الرقم الموجود على وجه البطاقة وتاریخ نهایة صلاحیته دون ادخال الرقم السري 

هذه الطریقة وإن كانت معرضة لخطر القرصنة إلا أنها تبقى مقبولة نظرا للتطور بالبطاقة،الخاص 
الكبیر في وسائل الحمایة من القرصنة ومثال ذلك الحلول المقترحة من طرف منظمتي فیزا وماستركارد 

عبرخاصة بحامل البطاقة یرسلها له البنك المصدر(3Dsecure)والمتمثلة في استعمال كلمة سر 
رسالة نصیة إلى هاتفه النقال ویستعملها الحامل مرة واحدة ( أي أن لكل عملیة كلمة سر خاصة بها) 

.2وذلك للتأكد من هویته وبالتالي التأكد من إعطائه الأمر بالدفع

1 - ARTICLE 1 :l’Article 4 est complété comme suit : Le titulaire de la carte « CB » donne son
consentement pour réaliser une opération de paiement par la présentation et le maintien de la carte
« CB » devant un dispositif identifiant la présence de la technologie dite « sans contact » aux
équipements électroniques placés auprès des caisses de l’accepteur « CB » sans frappe du code
confidentiel.
L’opération de paiement est autorisé si le titulaire de la carte « CB » a donné son consentement sous
cette forme : contrat porteur carte « CB » -banque populaire -France
2 - ARTICLE 4 : FORME DU CONSENTEMENT ET IRREVOCABILITE
Les Parties (le Titulaire de la carte "CB" et l’Emetteur) conviennent que le Titulaire de la carte "CB"
donne son consentement pour réaliser une opération de paiement avant ou après la détermination de son
montant :à distance, par la communication et/ou confirmation des données liées à l’utilisation à distance
de sa carte "CB" ;
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أي أنه متى أعطي الأمر بالدفع یجب أن 1لأمر الدفع صفة عدم الرجعیةعدم رجعیة الأمر بالدفع:
الدفع في كل الظروف فالمصدر لا یمكنه رفض الدفع بسبب علاقات مباشرة بین الحامل تتم عملیة 

والتاجر كما أنه إذا ثار نزاع بین الحامل والتاجر فلیس للحامل أن یحتج بهذا النزاع من أجل عدم 
تسدید قیمة العملیة للمصدر لأن هذا الأخیر غریب عن كل نزاع قد یثور بین الحامل والتاجر.

كذلك فإن وفاة حامل البطاقة أو فقدانه لأهلیته لا یؤثر في صحة الأمر بالدفع إذا ما تم هذا 
من 504الأخیر قبل الوفاة أو فقدان الأهلیة وهو نفس الوضع في الوفاء بالشیك حیث تنص المادة 

س في ذلك أثر یالقانون التجاري الجزائري على" إذا فقد الساحب أهلیته أو توفى بعد إصدار الشیك، فل
على الشیك." 

ا عن الأساس القانوني لعدم رجعیة الأمر بالدفع فیجد مصدره  في العقد المبرم بین المصدر أمّ 
والحامل حیث ینص هذا الأخیر على أن المصدر یبقى خارج عن أي نزاع قد یثور بین الحامل 

من خلال قانون 1985، هذا المبدأ أیدته المحاكم الفرنسیة ثم تبناه المشرع الفرنسي في سنة 2والتاجر
(أدرج في القانون النقدي والمالي الفرنسي 22في مادته 1985جویلیة 11المؤرخ في 85-695رقم 

من 24مكرر 543) وهو نفس ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في المادة -L132-2في المادة 
قانون التجاري حیث تنص على أن الأمر أو الالتزام بالدفع المعطى بموجب بطاقة الدفع غیر قابل ال

للرجوع فیه.

وعلى هذا الأساس فإنه لا یمكن للحامل ان یحتج في عدم تسدیده بعیوب في السلعة أو طریقة 
ذا العیب لم یكن سبب هتسلیمها لكن بالمقابل یمكن له الاحتجاج بعیب في أمر الدفع بحد ذاته إذا

نه في المعارضة في أمر الدفع.متصلا به شخصیا وهذا ما سنبیّ 

للبنك الوطني الجزائري.CIBمن اتفاقیة الحامل، بطاقة 10المادة -1
من اتفاقیة الحامل لبطاقة 6فقرة 6للبنك الوطني الجزائري و المادة CIBمن اتفاقیة الحامل، بطاقة 8فقرة 5المادة -2

CB .الفرنسیة
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: كما هو الحال مع الشیك، المشرع الفرنسي أقر نظام معارضة من ثانیا: المعارضة في الأمر بالدفع
،الدفعأمرأجل بطاقات الدفع إلا أنه حصر الحالات التي یمكن فیها لحامل البطاقة أن یعارض في

) حددت حالات المعارضة 11935من قانون 2-57( المادة 1985جویلیة 11من قانون 22فالمادة 
في أربعة حالات هي ضیاع البطاقة أو سرقتها وافلاس المستفید أو وجوده في حالة تسویة قضائیة.

24مكرر 543لمادة وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد أورد حالات المعارضة في أمر الدفع في ا
حیث نصت على" الأمر أو الالتزام بالدفع المعطى بموجب بطاقة الدفع غیر قابل للرجوع فیه، ولا 
یمكن الاعتراض على الدفع إلا في حالة ضیاع أو سرقة البطاقة المصرح بهما قانونا، أو تسویة 

لمشرع فرنسي، غیر أن اقضائیة أو إفلاس المستفید"، وهي نفس الحالات التي نص علیها النص ال
الفرنسي قد سایر التطور الحاصل في وسائل الدفع خاصة عن بعد والتي تعتبر الأكثر استهدافا 
لعملیات الغش بأن أضاف حالات أخرى للمعارضة تتمثل في الغش في استعمال البطاقة أو استغلال 

الخاص بالبیع الأوروبيالتوجیهالمعلومات المتعلقة باستخدامها وهذا لكي یتماشى القانون الفرنسي مع
.22-132في أدرج في القانون النقدي والمالي الفرنسيوالذيعن بعد 

تجدر الإشارة إلى إن كلا النصین الجزائري والفرنسي استعملا مصطلح "المستفید" دون أن یحددانه 
فهل المقصود هو حامل البطاقة أم التاجر؟ 

ك وكیل التفلیسة بتحصیل جمیع أموال التاجر التي في ذمة الغیر لذلفي فترة افلاس التاجر یقوم 
فمن غیر المعقول أن تتم المعارضة في الدفع في وقت هو أحوج ما یكون علیه للأموال.

المتعلق بأمن الشیكات وبطاقات الدفع، نجده قد نص على 1991دیسمبر 30وبالرجوع إلى قانون 
الة إفلاس الحامل أو وجوده في حالة تسویة قضائیة وبالقیاس أنه یمكن المعارضة في الشیك في ح

1 - L’Art 57-2 : « L’ordre ou l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de paiement est
irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte ou de vol de la carte de
redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire ».
2 - L’Art 132-2 :«… IL ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte, de vol ou
d’utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de redressement ou de
liquidation du bénéficiaire ».
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على ذلك نجد أن المقصود هو المستفید من الدفع أي الحامل وفي هذا الاتجاه ذهب أیضا القضاء 
1الفرنسي

CIBورغم أن المشرع الجزائري لم یدرج الحالتین الأخیرتین إلا أن اتفاقیة الحامل الخاصة ببطاقة 
واشترطت عند بقاء البطاقة في حیازة الحامل أثناء العملیة المعارض 10ذلك في المادة استدركت 

فیها شرطان: الأول أن تكون البطاقة المستعملة في العملیة مزورة والثاني أن تكون العملیة المعارض 
.2فیها قد تمت عن بعد (عن طریق الرقم المطبوع على الواجهة فقط أو معلومات أخرى)

والمتعلق بالسلامة 2001نوفمبر 15أن هذان الشرطان مستوحیان من التشریع الفرنسي (قانون ویبدو 
) حیث ینص على أن المبالغ الخاصة بالعملیة محل الغش sécurité quotidienneالیومیة 

والمخصومة من حساب الحامل یجب أن ترد له في خلال شهر تحسب من یوم استلام المصدر 
...كما ألزم هذا القانون الحامل بأن یقوم 3لتكالیف الأخرى كمصاریف المعارضةللاحتجاج و دفعه ا

یوم من تاریخ العملیة ویمكن تمدید هذه المدة 70بإخطار المصدر بالعملیة المحتج فیها خلال أجل 
أصبحت هذه الآجال تحسب بثلاثة 20095جویلیة 15ومع صدور تعلیمة 4یوم120اتفاقیا إلى 

داء من تاریخ خصم قیمة العملیة من حساب الحامل(مع افتراض أن المصدر قد أعلم عشرة شهرا ابت
الحامل بعملیة الخصم وتاریخها عن طریق كشف الحساب).

1- Paul le cannu et autres, op,cit, p244.
للبنك الوطني الجزائري. CIBمن اتفاقیة الحامل لبطاقة2-10المادة 2-
للبنك الوطني CIBمن اتفاقیة الحامل لبطاقة 2-12مصاریف المعارضة تقع على الحامل حسب نص المادة -3

الجزائري.
من اتفاقیة الحامل لبطاقة 1-16یوما حسب نص المادة 90المشرع الجزائري لم یحدد آجال المعارضة لكن نجد بأنها -4

CIB.للبنك الوطني الجزائري
من القانون النقدي والمالي الفرنسي.L133-24المادة -5
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بالإضافة إلى وجوب احترام آجال المعارضة یجب أن تتم في شكل معین حتى تنتج أثرها: حیث 
هاتفي مع المصدر والثاني كتابي عن طریقتتخذ المعارضة شكلین الأول شفاهي عن طریق اتصال 

. 1رسالة مع العلم بالوصول وعادة ما یتم تحدید شكل المعارضة في نصوص اتفاقیة الحامل

وعلیه فیجب على حامل البطاقة أن یعلم فورا الجهة المصدرة بواقعة سرقة البطاقة أو ضیاعها أو 
بها من أجل أن تقوم هذه الأخیرة بوقف التعامل الاستعمال المغشوش لها أو للمعلومات المتعلقة 

. 2بالبطاقة وإلا قامت مسؤولیته

.للبنك الوطني الجزائريCIBمن اتفاقیة الحامل لبطاقة 1-11المادة -1
من القانون النقدي L133-15(المادة 2009جویلیة 15المؤرخة في 2009-866الأولى من التعلیمة رقم المادة -2

والمالي الفرنسي).



الفصل الثاني: 

الأساس القانوني لنظام بطاقة الائتمان
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لقد سبق وأن رأینا أن البطاقات الائتمانیة تعمل داخل نظام متعدد الأطراف لكي تسطیع أن 
أن نیّ بالعلاقات الناشئة عن استخدام البطاقة كما أن تحلیلتؤدي الخدمات التي أوجدت من أجلها 

النظام استحدثتههذا، )مصدر البطاقة، الحامل، التاجر(أطراف البطاقةعلاقات فيهناك تداخل 
لاثة تحقیق مصلحة لكل من الأطراف الثإلىالتي تتمیز بالسرعة والائتمان یهدفالبیئة التجاریة

حصول على مقابل مبیعاته من الجهة المصدرة الملیئة على حد سواء إذ أن التاجر یرغب في ال
ل الحصول على مشتریاته التي یحتاجها بثمن مؤجإلىویهدف الحامل ،إلیهابمجرد وصول الفواتیر

الجهة المصدرة فهي تحصل على فوائد وعمولات من وأمّا ،بسداده لاحقاً على أقساط مؤجلةمو یق
: الأولودثلاثة عقنشوءذلك كل وقد ترتب على ،بالعملیة المصرفیةالحامل والتاجر مقابل قیامها 

ویلتزم بموجبه مصدر البطاقة بفتح اعتماد بمبلغ مالي )عقد الحامل(حاملهابربط مصدر البطاقة ی
امعین لمصلحة الحامل في مقابل التزام الأخیر برد المبالغ التي یستخدمها من هذا الاعتماد. أمّ 

ملیات ویلتزم فیه المصدر بضمان تسدید قیمة ع)عقد الانضمام(التاجردر البطاقة بمصربط فیيالثان
حامل حیث یقوم ال)أو عقد تورید الخدمةقد البیع(عالعقد الثالث یربط الحامل بالتاجر و .الحامل

ون دالمنضمین إلى شبكة بطاقة المصدرمن أحد التجار من السلع أو الخدماتبشراء احتیاجاته
ذيلاأو إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة و م بالتوقیع على فاتورة الشراءو النقدي وإنما یقالوفاء

. ركون بمثابة أمر صادر منه إلى الجهة المصدرة للسداد للتاجی

وتخضع العقود الثلاث إلى إرادة أطرافها فالعقد شریعة المتعاقدین وأغلب الالتزامات المتقابلة قد 
هاته العقود ولم یتدخل المشرع في تنظیم علاقات أطرافها إلا حمایة للطرف الضعیف تم تحدیدها في 

(حامل البطاقة) واستجابة للتطور الكبیر الذي مس التعامل ببطاقة الائتمان في السنوات الأخیرة، 
»وأیضا إنشاء منطقة الدفع الأوروبیة  SEPA هذا التدخل من طرف المشرع لم یقدم نظام قانوني ،«

بعض القواعد القانونیة المنظمة لوسائل الدفع بصفة عامة لبطاقة الائتمان وإنما محاولة منه لتوحید 
داخل دول الاتحاد الأوروبي، وأمام تشابك العلاقات فیما بینها ورغم سهولة التعامل بالبطاقة الائتمانیة 

نوات غامضا ومجال اهتمام الفقه لسبقيلبطاقة الائتمانإلا أن الأساس القانوني من الناحیة التقنیة
وقد أفرز هذا النقص في شرح المبادئ القانونیة التي تقوم علیها بطاقة الائتمان عدة اتجاهات ،عدیدة
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ن ناحیة مونظریات للفقهاء في الدول التي واجهت المشاكل الناشئة عن استعمال هاته البطاقات
تنظیمها وحمایتها.

یف القانوني التكین في المبحث الأول سم هذا الفصل إلى مبحثین نبیّ سنقّ وعلى أساس ما تقدم
القائل بإرجاع علاقات البطاقة إلى النظریات (التقلیدي للبطاقة من خلال استعراض أراء الفقه 

بحث الثاني ثم نبین في المواحدماديالتقلیدیة) وكذلك أراء الفقه الحدیث الذي ینظر للبطاقة ككیان 
.القواعد القانونیة والآراء الفقهیة التي تخص حمایة بطاقة الائتمان من الاستخدام غیر المشروع
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لبطاقة الائتمانالقانونيالتكییفث الأول: حالمب

،الفقهاء في كیفیة تحدید الأساس القانوني الذي یمكن أن نرجع بطاقة الائتمان إلیهختلفإ
یةلنظریات التقلیداإلىلعلاقات التي تربط أطراف البطاقة وحاول إرجاعهاإلى افمنهم من نظر
لبطاقة في حد ذاتها وحاول إرجاعها إلى نظام قانوني معیناإلىومنهم من نظر،(المطلب الأول)

لمطلب الثاني).(ا

ئتمانالا بطاقةرة للعلاقات الناشئة عن استعمال لنظریات الفقهیة المفسّ االمطلب الأول: 

لقد اتفق الفقهاء الذین قالوا بضرورة البحث داخل العلاقات التي ینشئها استخدام بطاقة الائتمان 
ات لكنهم اختلفوا في الزاویة التي ینظرون منها إلى هاته العلاق،بین أطرافها لوضع أساس قانوني لها

فسلكوا اتجاهین، حیث رأى أصحاب الاتجاه الأول أن أطراف بطاقة الائتمان یرتبطون داخل نظام 
الأول) أما أصحاب الاتجاه الثاني فرأوا بأن أطراف الفرعالبطاقة بعلاقة واحدة ثلاثیة الأطراف (

الثاني).الفرعما بینهم بعدة علاقات ثنائیة مستقلة عن بعضها البعض (البطاقة یرتبطون فی

النظریات القائمة على  ترابط العلاقاتالفرع الأول: 

یقوم هذا الاتجاه على ارتباط أطراف بطاقة الائتمان بواسطة علاقة ثلاثیة واحدة وحاول فقهاء 
من فمنهم،لأنظمة المعروفة وقیاسها علیههذا الاتجاه اعطاءها وصف قانوني یرجعها إلى أحد ا

أرجعها إلى الحوالة ومنهم من أرجعها إلى الاشتراط لمصلحة الغیر ومنهم من أرجعها إلى الإنابة في 
الوفاء.

أولاً: تفسیر العلاقات الناشئة عن استعمال بطاقة الائتمان على أساس الحوالة

مصدر البطاقة وحاملها والتاجر الذي یقبل التعامل بها یرى أصحاب هذا القول بأن العلاقة بین 
هي علاقة حوالة لكن هل یمكن اعتبارها حوالة حق أم حوالة دین؟

: یقوم هذا التفسیر على اعتبار التاجر دائنا للحامل بثمن مشتریاته فیحیله على حوالة الحق-1
یث لتي اقتناها الحامل (المدین) حو الخدمات اأالمصدر حیث یلتزم هذا الأخیر بتسدید مقابل السلع 
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من القانون المدني الجزائري على جواز إحالة الدائن لحقه إلى شخص آخر إلا 239تنص المادة 
وان ،إذا منع ذلك نص قانوني أو اتفاق المتعاقدین أو طبیعة الالتزام، دون الحاجة إلى رضا المدین

العلاقة بین التاجر (المحیل) والحامل (المحال الحق تصلح أن نقیس علیها كان یبدو أن فكرة حوالة
الرأي یخالف مبدأ انتقال الحق بجمیع خصائصه وضماناته هذاعلیه) والمصدر (المحال له) إلا أن

حیث نجد في حوالة الحق إمكانیة تمسك المحال علیه اتجاه المحال له بجمیع الدفوع التي ،1ودفوعه
یخالف ما ورد في عقد الحامل حیث ینص على اعتبار المصدر یمكن التمسك بها اتجاه المحیل وهذا 

غریب عن أي نزاع بین التاجر والحامل.

بطاقة الائتمان إلى حوالة الحق یفترض البحث في جانب الدائن الذي هو التاجر ومن جهة ثانیة فردُّ 
.2زاملتفي حین أنه من الأنسب البحث في جانب المدین لأنه هو من یقوم بالوفاء وتنفیذ الا

: لقد أجازت القوانین المدنیة حوالة الدین على شرط أن یتم إقرارها من طرف الدائن حوالة الدین-2
من الفصل الثاني من القانون المدني الجزائري والذي خصصه المشرع 251حیث تنص المادة 

ا نصت الدین" كملحوالة الدین على" تتم حوالة الدین باتفاق بین المدین وشخص آخر یتحمل عنه 
ها. وإذا قام المحال علیه أو على أنه " لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرّ 252المادة 

ن له أجلا معقولا لیقر الحوالة ثم انقضى الأجل دون المدین الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن وعیّ 
عتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة." صدور الإقرار، أُ 

فیمكن القول بأن حامل البطاقة (المدین الأصلي) قد اتفق مع مصدرها بموجب عقد الحامل 
المبرم بینه وبین المصدر على أن یحل هذا الأخیر (المصدر) محل الحامل في سداد الدین الذي 

مبذمته للتاجر على سبیل القرض، وان التاجر (المحال له) قد أقر بذلك بمقتضى عقد الانضمام المبر 

كلیة منشور في مجلة النبیل مهدي زوین، التكییف القانوني للعلاقات الناشئة عن استعمال بطاقة الائتمان، بحث -1
45، ص 2006الاسلامیة الجامعة، العدد الأول،

الطبیعة القانونیة لنظام البطاقات المصرفیة، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات، جامعة الزرقاءنداء كاظم المولى، -2
.100، ص 2001الأهلیة، المجلد الثالث، العدد الثاني، 

2
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وهذه هي الصورة الأولى لحوالة الدین أما الصورة الثانیة فتكون عندما یتفق 1بینه وبین المصدر
الدائن (التاجر) مع المحال علیه (المصدر)  على أن یكون هذا الأخیر هو المطالب بتنفیذ التزام 

لمدین ة إلى قبول االمحیل أو المدین الأصلي (حامل البطاقة) وفي هذه الحالة لا یحتاج انعقاد الحوال
من القانون 257الأصلي لأنها ستنفذ في مواجهته ولو لم یقبل بها وفي هذا الاتجاه نصت المادة 

المدني الجزائري على أنه " تتم حوالة الدین باتفاق بین الدائن والمحال علیه على أن یتقرر فیه أن 
هذا الأخیر یحل محل المدین الأصلي في التزامه..."

عرض تقدأن هذا التفسیرنجدالبنكإلىالحاملمنأمالتاجرمنصادرةالحوالةأكانتواءوس
لعدة انتقادات منها:

نظام بطاقة الائتمان یكون رجوع التاجر بثمن مشتریات الحامل على مصدر البطاقة بناء لأنه طبقا 
على عقد الانضمام ولیس على أساس الحوالة التي یبرمها الحامل مع المصدر، بینما فكرة حوالة 
الدین تفترض بأن هناك علاقة بین المحیل  والمحال علیه یستمد بموجبها المحال له حقه اتجاه 

ل علیه دون أن تكون هناك علاقة مباشرة بین المحال علیه والمحال له (أي بین التاجر المحا
. 2والمصدر) حیث أن المحال له لا یمكن أن یطالب المحال علیه بأي التزامات بعیدة عن فكرة الحوالة

ال أي أن للمح3كما هو الحال في حوالة الحق فإن الدین في حوالة الدین ینتقل بكامل ضماناته
ني ععلیه الحق في أن یتمسك اتجاه الدائن بالدفوع التي كان للمدین الأصلي أن یتمسك بها وهذا ی

أن لمصدر البطاقة أحقیة التمسك اتجاه التاجر بالدفوع المستمدة من علاقة حامل البطاقة بالتاجر 
یة له إمكانوهو ما یتعارض مع نظام بطاقة الائتمان كون المصدر یلتزم بالوفاء دون أن یكون 

التمسك بالدفوع.

133سابق، ص المرجع المعادي أسعد صوالحة، - 1
الصفحة.و نفس المرجع- 2

من القانون المدني الجزائري.254المادة - 3
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من أهم آثار حوالة الدین براءة ذمة المدین الأصلي من الدین غیر أنه في بطاقة الائتمان لا تبرأ -
ذمة الحامل بل یبقى ملزما بسداد الدین للتاجر ویعتبر توقیع الحامل على الفاتورة أو إدخال رقمه 

.1السري مجرد إقرار بالدین فقط

لحة الاشتراط لمصالعلاقات الناشئة عن استعمال بطاقة الائتمان على أساس تفسیر: ثانیا
الغیر:

ذهب البعض إلى أن الاشتراط لمصلحة الغیر یمكن أن یكون أساساً لتحدید الطبیعة القانونیة 
للعلاقات المنبثقة عن بطاقة الائتمان، ویعرف الاشتراط لمصلحة الغیر على أنه اتفاق بین شخصین 

المشترط والثاني المتعهد حیث یشترط بمقتضاه المشترط على المتعهد انشاء حق أحدهمایدعى
لكن من یقولون بهذه الفكرة انقسموا في .2یدعى المنتفعیكون طرفا في اتفاقهمالا لشخص آخر 

كیفیة تطبیقها على البطاقة فذهب رأي إلى أن حامل البطاقة هو من یشترط على المصدر حقاً 
للتاجر فیما یرى البعض الآخر بأن المصدر هو المشترط والتاجر هو المتعهد فیما یكون الحامل هو 

.3المنتفع

من القانون المدني 116شتراط لمصلحة الغیر في المادة لقد نص المشرع الجزائري على الا
حیث نصت على أنه " یجوز للشخص أن یتعاقد باسمه على التزامات یشترطها لمصلحة الغیر، إذا 

كان له في تنفیذ هذه الالتزامات مصلحة شخصیة مادیة كانت أو أدبیة".    

لى هذا الاشتراط أن یكسب الغیر حقا ونصت الفقرة الثانیة من نفس المادة على" ویترتب ع
ل المتعهد بتنفیذ الاشتراط یستطیع أن یطالبه بوفائه، ما لم یتفق على خلاف ذلك، ویكون بَ مباشرا قِ 

لهذا المدین أن یحتج ضد المنتفع بما یعارض مضمون العقد."

. 101سابق، ص المرجع النداء كاظم المولى، - 1
من القانون المدني الجزائري.113لا یرتب العقد التزاما في ذمة الغیر، ولكن یجوز أن یكسبه حقا: المادة - 2
. 47سابق، ص المرجع ال، نبیل مهدي زوین- 3
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شروط صحة من خلال تحلیل المادة السابقة واسقاطها على نظام بطاقة الائتمان نجد بأن
فالبنك یتعاقد مع التاجر باسمه ولیس باسم الحامل ویترتب على 1الاشتراط لمصلحة الغیر متوفرة

هذا التعاقد خلق التزام في ذمة التاجر(المتعهد) والمتمثل في قبول التعامل بالبطاقة، كما أن المنتفع 
خدمات یتمثل في الاستفادة منفي هذه الحالة هو الحامل والحق الذي أنشئه هذا الاشتراط لمصلحته

البطاقة في الوفاء الآجل لمشتریاته. أما مصلحة البنك (المشترط) في هذا الاشتراط فتتمثل في العوائد 
المادیة من الرسوم والفوائد على القرض.

ه ر كما أن المنتفع في حالة بطاقة الائتمان (حامل البطاقة) لا یتحدد أثناء العقد بل حین ینتج العقد أث
من القانون المدني الجزائري كما یلي" یجوز في الاشتراط لمصلحة 118وهذا ما نصت علیه المادة 

نا عیِّ یُ الغیر أن یكون المنتفع شخصا مستقبلا أو هیئة مستقبلة كما یجوز أن یكون شخصا أو هیئة لم 
بقا للمشارطة."أثره طینهما مستطاعا في الوقت الذي یجب أن ینتج العقد فیه وقت العقد متى كان تعیّ 

ومن جهة ثانیة تخضع علاقة المشترط بالمتعهد لعقد الاشتراط وبمقتضاه یمكن للمشترط مطالبة 
وهذا موجود في عقد التاجر حیث لحامل البطاقة وحده حق ،المتعهد بتنفیذ التزامه نحو المنتفع

تعهد للمشترط (البنك) أن یطالب الممطالبة التاجر بالتزامه المتعلق بقبول البطاقة كما أنه یجوز 
متعهد تنفیذ وإذا رفض ال،التزامه المتمثل في قبول البطاقة قبل الحامل (المنتفع)(التاجر) بتنفیذ

التزامه جاز للمشترط أن یطلب فسخ العقد بینهما والمطالبة بالتعویض عما لحقه من ضرر جراء 
.   2عدم قبول التاجر بطاقته

ومن آثار الاشتراط لمصلحة الغیر، أنه یجوز للمتعهد أن یطالب المشترط ما فرضه علیه العقد 
من التزامات وهذا ما یتفق مع عقد انضمام التاجر حیث یمكن للتاجر مطالبة البنك بقیمة الفواتیر.  

عام، مصادر الالتزام، دار عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظریة الالتزام بوجه -1
.573إحیاء التراث العربي، بیروت،  دون سنة نشر، ص  1

.536المرجع السابق، ص عیسى نوهى خالد، -2
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ي اتفاق التاجر رفا فكذلك فالمنتفع یكتسب حقا مباشرا قبل المتعهد (قبول البطاقة) دون أن یكون ط
مع البنك حیث یجوز الرجوع علیه بالتعویض إذا ما امتنع هذا الأخیر عن هذا الالتزام، كما یستطیع 

.  1المتعهد (التاجر) أن یتمسك قبل الحامل بعدم تنفیذ المشترط(البنك) التزاماته

وإذا كانت نظریة الاشتراط لمصلحة الغیر قد اقتربت شیئا ما إلى نظام بطاقة الائتمان من خلال 
أوجه التقارب بینهما، إلا أنها لم تقضي على الاختلالات بینها وبین نظام بطاقة الائتمان من أوجه 

عدیدة منها:

وجد یس مجرد افتراض) وهذا لا یضرورة توافر الاشتراط لمصلحة الغیر في عقد الاشتراط (أي ل
في عقود بطاقة الائتمان كما أن الاشتراط یقوم على تلقي الغیر حقا من عقد لم یكن طرفا فیه، أي 
أن المنتفع یستمد حقه مباشرة من عقد الاشتراط ولا یكون له أن یرجع على المتعهد إلا بموجب هذا 

.2صدر البطاقة بموجب العقد المحرر بینهماالاشتراط، أما في بطاقة الائتمان فإنه یرجع على م

أضف إلى ذلك بأن في الاشتراط لمصلحة الغیر یستطیع المتعهد التمسك قبل المنتفع بجمیع 
الدفوع التي له تجاه المشترط وهذا یتعارض مع عقود بطاقات الائتمان والتي تقضي بعدم جواز ذلك.

غیر لا یمكن أن ینهض أساس یمكن الركون إلیه لتحدید لكل هذا فإن نظام الاشتراط لمصلحة ال
. 3الطبیعة القانونیة للعلاقات الناشئة عن استعمال بطاقة الائتمان

وفاء:الانابة في التفسیر العلاقات الناشئة عن استعمال بطاقة الائتمان على أساسثالثا:

وسیلة رزیق ، بطاقة الائتمان كوسیلة دفع جدیدة في النظام المصرفي، رسالة ماجستیر في الحقوق فرع قانون -1
102ص 2011الأعمال، جامعة الجزائر، 1

.141سابق، ص المرجع المعادي أسعد صوالحة، - 2
.48سابق ص المرجع النبیل مهدي زوین، - 3
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وهو أنء،الوفافيالإنابةفكرةإلىبالرجوعالعلاقاتتفسیرحاولالفقهمنآخرجانبهناك
ب الالتزامالمناوقبول. لدیهالمنابوهوللدائنالدینوفاءفيالمنابهوآخرشخصاالمدینینیب
) المناب(كان بینهإذاعماالنظربغضله،وملزماقائماالتزامایعدالمنیب،عننیابةالدینبوفاء
مجردأنهيأسببه،عنمجردبالدینالوفاءفيالمنابالتزاملا، لأنأممدیونیةعلاقةالمنیبوبین
-للمنیبالمنابذمةفيالذي-الدینأنذلكعلىویترتببالمنیب،تربط المنابالتيالعلاقةعن
قدالوفاءفيوالإنابةلدیه،المناباتجاهالمنابالتزامعلىلذلكتأثیرسبب فلالأيضقِ نُ لو

بالإنابة الحالتینلتاكفيالدائن وتسمىبتغییرتجدیدعلىتنطويوقدالمدینبتغییرتجدیدا تتضمن
إلى لدیهبللمنامدیناالمنیبیبقىبلالمدین،بتغیرتجدیداالإنابةتتضمنلاقدولكن. 1الكاملة
هي و الناقصة،بالإنابةوتسمىواحد،مدینمنبدلامدینانلدیهللمنابویصبحالمناب،جانب
.العملفيشیوعاالأكثر

من القانون المدني الجزائري 294الانابة في المادة علىوبالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص
حیث تنص على" تتم الانابة إذا حصل المدین على رضاء الدائن بشخص أجنبي یلتزم بوفاء الدین 

یة سابقة بین المدین والغیر." كما نصمكان الدائن. ولا تقتضي الانابة أن تكون هناك حتما مدیون
المشرع على أن الالتزام یتجدد بتغییر المدین(الانابة الكاملة)  إذا اتفق الدائن والغیر على أن یكون 
هذا الأخیر مدینا مكان المدین الأصلي على أن تبرأ ذمة المدین الأصلي دون حاجة لرضائه وكذلك

ق الدائن والمدین والغیر على أن یكون هذا الأخیر هو الدائن ا اتفیتجدد الالتزام بتغییر الدائن إذ
.  2الجدید

:ر الآتیةالأمو فيینسجمانلوجدناهماالائتمانبطاقةنظاممعالوفاءفيالإنابةفكرةقارناولو

علىیرجعوغالبا)المناب(البنكأو) المنیب(الحاملعلىالرجوع) لدیهالمناب(وهوللتاجر-
ملاحظةمعالعقد،فيبهالمسموحالمبلغحدودفيبالوفاءالبنكویلتزم.بینهماالعقدبموجبالبنك

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار -1
.859إحیاء التراث العربي، بیروت، دون سنة نشر، ص  1

من القانون المدني الجزائري.287المادة- 2
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آخرعقدأيأوالبیععقدهوالحاملدینفمصدرالآخر،عنمستقلمدینكلدینمصدرأن
:العقدیناستقلالعلىویترتبالتاجر،مععقدههوالبنكدینومصدربالتاجر،یربطه

.والحاملالبنكبینتضامنوجودعدم-

كما.أصليلالتزامتابعلأنهاقائم،التزاموجودتفترضالكفالةلأنللحامل،كفیلاالبنكیعدّ لا-
.أصليالتزامهلأنذلك،البنكیستطیعلاحینفيالتجرید،بحقالدفعیمكنالكفالةفيان

لدیهمنابایكونالتاجرحیثمنالعلاقاتتوزیعفيتبدووالبطاقةالإنابةفكرةبینوالانسجام
.المنابهووالبنكمنیباوالحامل

التاجرلدیهالمنابعلىالاحتجاجیستطیعلا)المناب(البنكأنفيالإنابةمعتنسجمالبطاقةإن-
علىللتاجربالوفاءالتزامهیربطأنللبنككانوإن)الحامل(بالمنیبعلاقتهمنالمستمدةبالدفوع

قائمةعلىوالاطلاعالحامل،شخصیةمنبالتأكدیلزمهكأنالإجراءات،ببعضالأخیرهذاقیام
لمسموحللحد االتاجرتجاوزعدمضرورةأوالمفقودة،أوالمسروقةبالبطاقةالخاصةالاعتراضات

وتحمیلهالإجراءات،هذهاتخاذفيبالإهمالالتاجرمواجهةفيیدفعأنیستطیعالبنكفإنوإلابه
.1هتابعیخطأأوالشخصيالخطأ

في نظام بطاقة الائتمان وهم المنیب(الحامل للبطاقة وجود ثلاثة أطراف في الإنابة كما هو الحال-
المدین)، والمناب لدیه(التاجر الدائن) والمناب(مصدر البطاقة المدین الجدید).

تتخطى العقبة التي تقضي باستقلال العلاقات الناشئة عن نظام وبالتالي فإن الانابة في الوفاء 
بطاقة الائتمان بالإضافة إلى ذلك فإن الإنابة (القاصرة) تفسر وجود مدینین لدى التاجر هما مصدر 

البطاقة وحاملها أي عدم إبراء ذمة المنیب.

وف أن  مان، فمن المعر لكن هذا التفسیر مع وجاهته لا یصلح أن ینطبق على نظام بطاقة الائت
الانابة القاصرة تقضي بعدم براءة ذمة المدین الأصلي(المنیب) فیكون للدائن(المناب لدیه) مدینان 

.537المرجع السابق، ص عیسى نوهى خالد، -1
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یكون له الحق في الرجوع على أي منهما دون تسلسل أو ترتیب معین وهذا مخالف للمعمول به في 
لبطاقة وحاملها) فهو لا یستطیع نظام بطاقة الائتمان ذلك أن التاجر وإن كان له مدینان( مصدر ا

الرجوع على حامل البطاقة إلا إذا تعذر علیه استیفاء الدین من مصدر البطاقة بالإضافة إلى ذلك 
فإن الانابة یمكن أن تفسر العلاقة بین مصدر البطاقة وحاملها أو علاقة الحامل بالتاجر لكنها لا 

.  1تفسر لنا علاقة التاجر بمصدر البطاقة

العلاقاتفصلالنظریات القائمة على الثاني: الفرع

یقوم هذا الاتجاه على وجود علاقات ثنائیة متعددة في نظام بطاقة الائتمان لا علاقة واحدة 
اما فعلاقة مصدر البطاقة مع التاجر مستقلة تم،ثلاثیة، هاته العلاقات مستقلة عن بعضها البعض

امل كما أن علاقة حامل البطاقة مع التاجر مستقلة تماما عن العلاقات حعن علاقة المصدر مع ال
الأخرى، ویركز هذا الاتجاه على علاقتین یمكن اعتبارهما منشأ الخلاف في تحدید الطبیعة القانونیة 
للعلاقات الناشئة عن استعمال بطاقة الائتمان وهما علاقة مصدر البطاقة مع الحامل وعلاقته مع 

التاجر. 

: العلاقة بین مصدر البطاقة وحاملهالاأو 

هب البعض إلى أن العلاقة التي تربط مصدر البطاقة بحاملها هي علاقة فتح اعتماد لصالح ذ
ین اعتبرها البعض وكالة فیما رأى آخرون بانها تعدّ قرضًا من المصدر للحامل.حالحامل في 

یرى بعض الفقهاء أن العلاقة التي تربط مصدر بطاقة الائتمان بحاملها تمثل : فتح الاعتماد-1
عقد فتح اعتماد ویعرف هذا العقد بأنه" عقد یتعهد فیه مصدر البطاقة بأن یضع تحت تصرف العمیل 
بطریق مباشر أو غیر مباشر اداة من أدوات الائتمان وذلك في حدود مبلغ نقدي معین ولمدة محددة 

.2ددة"أو غي مح

49سابق، ص المرجع النبیل مهدي زوین، - 1
96ص المرجع السابق،وسیلة رزیق ، - 2
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واشترطت المادة 19781جانفي 10الصادر في 22وهذا ما نص علیه القانون الفرنسي رقم 
التاسعة منه بأن یحدد في عقد فتح الاعتماد قیمة الأموال والخدمات التي یمولها هذا الاعتماد.    

د المبرم بین العقوذهبت محكمة النقض الفرنسیة في هذا الاتجاه في أحد أحكامها وقضت یتكییف 
. وبموجب هذا العقد یقوم 2مصدر البطاقة وحاملها على أنه عقد فتح اعتماد  یتضمن وعدا بالقرض

ین حمصدر البطاقة بوضع مبلغ من المال تحت تصرف حامل البطاقة لیتمكن من الوفاء بالتزاماته و 
یعلن عن رغبته فإن الوعد بالقرض یتحول إلى قرض بات.

ما سبق فإن عقد فتح الاعتماد یتطابق مع عقد حامل البطاقة حیث یتعهد مصدر وعلى أساس 
ت تصرف الحامل أداة من أدوات الائتمان وهي بطاقة الائتمان في حدود سقف حالبطاقة بأن یضع ت
معین مسموح به.

-03قانونمن68المادةفيالمصرفيأما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرف الائتمان 
لقاءعملكلالأمر،هذامفهومفيقرضعملیةیشكل:" یليكماوالقرضالنقدالمتعلق ب11

بموجبهیأخذأوآخر،شخصتصرفتحتأموالیعد بوضعأوماشخصبموجبهیضععوض
.الضمانأوالكفالةأوالاحتیاطيبالتوقیع كالضمانالتزاماالآخرالشخصلصالح

عملیات القرضسیماولابالشراءخیاربحقالمقرونةالإیجارعملیاتقرض،عملیاتبمثابةتعتبر
."المادةهذهفيعلیهاالمنصوصالعملیاتإزاءالمجلسصلاحیاتوتمارسالإیجاري

أول ما یلاحظ على هذا التعریف هو استعمال المشرع كلمة قرض في النص العربي مع أنه 
»استعمل كلمة  crédit في الترجمة الفرنسیة للمادة وهذا بطبیعة الحال خطأ في الترجمة والواضح «

»أن المشرع فرق بین القرض  prêt بأنه كل عمل لقاء عوض یضع بموجبه شخص أموال تحت «
لاعتماداتصرف شخص أخر، وبین الوعد بتقدیمه والذي یعبر عنه في المجال المصرفي بفتح 

متعلق بإعلام وحمایة المستهلك في مجال بعض عملیات القروض، الجریدة الرسمیة الفرنسیة رقم 78-22قانون رقم -2
299، ص 1978جانفي 11الصادرة في 11 1
51ص نبیل مهدي زوین، المرجع السابق،- 2
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« ouverture de crédit المصرففیهیلتزمعادیاقرضاالمصرفيالقرضاعتباریث  من ح«
القرضلعقدالعامةللقواعدالأصلفيویخضعللعمیل المقترضعلیهاالمتفقالنقودمبلغبتسلیم

بوضعیلتزم لكنفعلابتسلیم النقودالمصرفیلتزملاالائتمانفتحأما.المدنيالقانونفيالمذكورة
. 1خاصة في تنفیذهلقواعدیخضععقدفهوعلیها،المتفقللمدةتصرفهتحتالاعتمادمبلغ

وفي الأخیر فإن فكرة فتح الاعتماد تتجانس بشكل كبیر مع علاقة مصدر البطاقة بحاملها لكنها 
تتعارض معها في كون مصدر البطاقة مدین مباشر للتاجر ولیس شخصا ثالثا یضع تحت تصرف 

یسدد دیونه وعلى هذا الأساس فإن فكرة فتح الاعتماد لا تصلح أن تكون المدین مبلغا من المال ل
أساسا قانونیا لبطاقة الائتمان. 

الوكالة-2

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن حامل البطاقة قد وكّل مصدر البطاقة بالوفاء بدینه الذي في ذمته 
على أن یرجع المصدر بالمبلغ والرسوم على حامل البطاقة، وقد عرّف المشرع الجزائري الوكالة في 

شيء لمن القانون المدني بأنها عقد بمقتضاه یفوّض شخص شخصا آخر للقیام بعم571المادة 
لحساب الموّكِل وباسمه، وعلیه فإن مصدر البطاقة یقوم بالوفاء بقیمة مشتریات الحامل بصفته وكیلا 

عنه أي أن حامل البطاقة قد فوّض مصدرها بأن یدفع مبلغ من النقود للتاجر.

ل جوالمعلوم أن الوكالة یمكن الرجوع فیها على عكس الأمر بالدفع الصادر في بطاقة الائتمان ومن أ
طرفین بأنها وكالة غیر قابلة للرجوع فیها بالقول بأن الالوكالةتجاوز هذه العقبة أعتبر مساندو فكرة

، 2قد اتفقا على عدم جواز رجوع الأصیل عن الوكالة خاصة وأن حكم الرجوع لیس من النظام العام
ل على أن الأمر وهذا ما یحدث في نظام بطاقة الائتمان عندما ینص العقد بین المصدر والحام

. 3Irrévocableبالدفع غیر قابل للرجوع فیه 

18لیندة شامبي ، المرجع السابق، ص - 1
من القانون المدني الجزائري.587الوكالة أو یقیدها" المادة " یجوز للموكل في أي وقت أن ینهي - 2
من القانون التجاري.24مكرر 543أصبح عدم الرجوع في الأمر بالدفع المعطى بالبطاقة مقررا قانونا، أنظر المادة - 3
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لكن وبالرغم من هذا فإن فكرة الوكالة لقت عدّة انتقادات منها:

في عقد الوكالة تكون العلاقة الأصلیة بین الدائن والمدین ولا وجود لعلاقة بین الدائن ووكیل المدین 
مطالبة الوكیل مباشرة إلا بصفته وكیلا عن المدین، بینماإلا من خلال الموّكِل، فالدائن لا یستطیع

في بطاقة الائتمان للتاجر الحق في مطالبة مصدر البطاقة مباشرة بصفته الأصلیة ولیس كوكیل 
عن الحامل.

ین إبرام العقد، بینما في بطاقة الائتمان لا یكون حیشترط في الوكالة أن یكون محل العقد موجود 
.1الدین موجودًا عند إبرام العقدمحل الوكالة وهو

من حق الوكیل بل من واجبه التمسك بكل الدفوع التي لموكله تجاه الغیر والذي یمتلك هو الآخر 
الحق في التمسك تجاه الوكیل بما له من دفوع تجاه الأصیل وهذا ما یتناقض مع نظام بطاقة الائتمان 

.2قاتالذي یقضي بأن كل علاقة مستقلة عن بقیة العلا

وعلى أساس ما تم ذكره فلا یمكن الاعتماد على فكرة الوكالة لتحدید النظام القانوني للعلاقات 
التي تنشئها بطاقة الائتمان.

القرض-3

یمیل بعض الفقهاء إلى القول بأن مصدر بطاقة الائتمان یقرض حاملها مبلغا معینا من المال 
لكي یستخدمه في الحصول على السلع والخدمات التي یحتاجها من التاجر، أي أن العلاقة بین 
مصدر البطاقة وحاملها هي علاقة تنشأ من عقد القرض، والمعروف أن عقد القرض هو عقد عیني 

التسلیم فیه ركنا من أركانه إذ یجب أن یتسلم المقترض مبلغ من المال حتى ینشأ العقد.عدّ ی

فالمصدر (المقرض) بمقتضى هذا العقد یتفق مع حامل البطاقة (المقترض) بأن یضع مبلغا 
من المال تحت تصرفه وله حریة استعمال هذا المال في أي غرض یراه مناسبا إلا إذا اتفق على 

ف ذلك، وعندها یكون للمصدر أن یراقب كیفیة استخدام هذا المال، وأي اخلال بالعقد قد یهدد خلا

. 94سابق، ص المرجع الوسیلة رزیق ، -1
.52سابق، ص المرجع النبیل مهدي زوین، -2
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قدرة حامل البطاقة على السداد یكون للمصدر في هذه الحالة الحق أن یطلب رد القرض وفسخ العقد 
ئري اوعادة ما یكون القرض في بطاقة الائتمان عبارة عن قرض استهلاكي والذي عرفه المشرع الجز 

من القانون المدني بأنه عقد یلتزم بموجبه المقرض أن ینقل إلى المقترض ملكیة 450في المادة 
مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن یرد إلیه المقترض عند نهایة القرض نظیره في 

النوع والقدر والصفة.

:ولو طابقنا عقد القرض مع نظام بطاقة الائتمان فإننا سنجد

أن القرض لا یتجدد متى ما أستنفذه المقترض ولا بد من عقد جدید عند تجدیده في حین أن حامل 
البطاقة لا یجدد اتفاقه مع المصدر بل یمتد العقد لمدة سنة ویتجدد تلقائیا إذا لم یعترض علیه أي 

من الطرفین.
قة الائتمان نما تضم بطاعقد القرض یقوم بین طرفین هما المقرض والمقترض وهي علاقة ثنائیة بی

ثلاثة أطراف (المصدر، الحامل والتاجر).
عقد القرض لا یقیم اعتبارا للعلاقة التي تربط المقترض بالغیر في حین نجد أن بطاقة الائتمان تقیم 

.1علاقة مباشرة بین المصدر والتاجر (الغیر) الذي یتعامل معه حامل البطاقة
در معناه الثقة التي یمنحها مصهذا الأخیرحیث أن الائتمان،كما رأینا سابقا یختلف عن القرض

البطاقة لحاملها حتى یكون مستعدا لإقراضه وما القرض في هذه الحالة إلا نتیجة لهذه الثقة.

والتاجر: العلاقة بین مصدر البطاقة ثانیا

انیها على ع الحلول وثتوجد ثلاثة اتجاهات لتفسیر هذه العلاقة، یقوم أولها على فكرة الوفاء م
فكرة وكالة التحصیل، أما الاتجاه الثالث فیستند إلى فكرة الكفالة وسنحاول تفصیل هذه الآراء فیما 

یأتي:

103سابق، ص المرجع الالمولى، نداء كاظم -1
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الوفاء مع الحلول-1

یسمح القانون لشخص أجنبي أن یتفق مع الدائن على أن یوفي الدین ویحل محله في مطالبة 
المدین، ویكون مصدر حلوله القانون ویسمى بالحلول القانوني أو عن طریق الاتفاق ویسمى في هذه 

.1الحالة بالحلول الاتفاقي

لآتي:تمان والتاجر تكیّف وفقا للتصور اواستناداً إلى ما تقدم فإن العلاقة بین مصدر بطاقة الائ

مصدر بطاقة الائتمان (الغیر) یقوم بسداد قیمة الفواتیر للتاجر (الدائن) بناءً على اتفاق بینهما 
ویقضي هذا الاتفاق بحلول مصدر البطاقة محل التاجر في المطالبة بحقه لدى حامل البطاقة 

عد طرفا في اتفاق الحلول المبرم بین التاجر والغیر(المدین) حتى لو لم یقبل هذا الأخیر لأنه لا ی
262(مصدر البطاقة) فرضائه غیر ضروري والحلول یتم بغیر إرادته وهذا ما نصت علیه المادة 

دني الجزائري حیث نصت على أنه " یتفق الدائن الذي استوفى حقه من غیر المدین ممن القانون ال
یقبل المدین ذلك، ولا یصح أن یتأخر هذا الاتفاق عن وقت مع هذا الغیر على أن یحل محله ولو لم 

الوفاء".

ویفهم من هذا أنه یشترط في الحلول أن یكون اتفاق الحلول سابقا على الوفاء بالدین أو معاصرا 
. 2له ولا یجوز أن یكون الوفاء سابقا على الاتفاق

وقد اعترضت فكرة الحلول عدّة انتقادات منها:

.الحلول لا تفسر قیام التاجر بدفع عمولة للجهة المصدرة للبطاقة عن كل عملیة شراءأن فكرة 
أن الاتفاق على الحلول بین مصدر البطاقة والتاجر لا یفسر لنا عدم جواز تمسك الحامل في مواجهة 

ن أالمصدر بالدفوع التي یستطیع التمسك بها قِبل التاجر، فالمصدر یعدّ أجنبیاً عن أي نزاع یمكن 
.ینشأ بین حامل البطاقة والتاجر

من القانون المدني الجزائري.264المادة -1
عذبة سامي حمید الجادر، العلاقات التعاقدیة المنبثقة عن استخدام بطاقة الائتمان، رسالة ماجستیر في القانون -2

96، ص 2008الخاص، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
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فكرة الحلول تؤدي إلى انقضاء الدین بین حامل البطاقة والدائن (التاجر) وینشأ دین جدید بین مصدر 
البطاقة وحاملها وهذا یتنافى مع نظام بطاقة الائتمان حیث لا تبرأ ذمة الحامل من دین التاجر إلا 

.1بالسداد الفعلي من جانب مصدر البطاقة

ونتیجة لهذه الانتقادات فلا یمكن الاعتماد على فكرة الحلول الاتفاقي لتحدید الطبیعة القانونیة 
للعلاقة التي تربط مصدر البطاقة بالتاجر.

وكالة التحصیل-2

یرمي هذا الرأي إلى تأسیس العلاقة بین مصدر بطاقة الائتمان والتاجر على فكرة وكالة التحصیل 
مصدر البطاقة یكون وكیلا عن التاجر في استیفاء دینه من حامل البطاقة.إذ یعتبر بأن

ویستند أصحاب هذا الرأي في تعزیز قولهم إلى:

أسبقیة العلاقة بین مصدر البطاقة والتاجر
التزام التاجر بدفع العمولة لمصدر البطاقة وحیث أن التاجر هو الملزم بدفع العمولة فهذا یؤكد صدور 

.عن التاجر ولیس عن الحاملالوكالة
.لا یلتزم مصدر البطاقة بدفع أي مبلغ یتجاوز الحد المتفق علیه

بالرجوع إلى بنود عقد التاجر والمصدر للبطاقة نجد أن أحد هذه البنود ینص على "...باعتبار أن 
ریق الثاني فدور الفریق الأول (المقصود به البنك) فیما یتعلق بسداد قیمة السندات المقدمة من ال

(التاجر) هو دور تحصیلي  مما یترتب معه بأن الفریق الأول غیر مسؤول عن رفض بعض البنوك 
تسدید سندات البیع المشكوك فیها أو المحررة بعملیات وهمیة أو متعلقة ببطاقات مشكوك فیها أو 

لاحقها، مع وممشكوك بصحة شخصیة حاملها بما یتفق والأسس والشروط الواردة في هذه الاتفاقیة 
ن هذا م. ویفهم 2التزام الفریق الأول بتوجیه التحصیل ضمن الأسس المسموح بها في الفیزا العالمیة"

أن دور مصدر البطاقة هو تحصیل.
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لكن هذا التفسیر یصطدم بما سبق أن أوردناه من اعتراضات في العلاقة بین مصدر البطاقة 
ن الأصیل وكذلك جواز التمسك بالدفوع بالإضافة إلى أن وحاملها من جواز الرجوع في الوكالة م

الوكیل لا یضمن تنفیذ الغیر للالتزام وهذا یتناقض مع أن مصدر البطاقة لا یتعهد ببذل العنایة بل 
.  1یتعهد بتحقیق نتیجة هي وفاء الحامل بالدیون الناشئة عن استخدامه للبطاقة

ا لا یكون بموجب وكالته من التاجر بل یكون بموجب وأخیرا فإن رجوع مصدر البطاقة على حامله
العقد المبرم بینه وبن حامل البطاقة، وعلى هذا الأساس فلا یمكن الاعتماد على فكرة وكالة التحصیل 

في تحدید طبیعة العلاقة بین مصدر البطاقة والتاجر للاعتبارات السابقة.

الكفالة-3

یقوم هذا الرأي على اعتبار بأن مصدر بطاقة الائتمان قد تكفّل حاملها في حدود المبلغ المسموح 
في تسدید دینه تجاه التاجر وهذا ما یفسر وجود مدینین للتاجر هما مصدر البطاقة وحاملها.

ن بأن یفي بهذا ئوالكفالة في القانون هي عقد یتكفّل بمقتضاه شخص تنفیذ التزام بأن یتعهد للدا
.2الالتزام إذا لم یفِ به المدین الأصلي

فالكفیل في عقد الكفالة یلتزم بأداء الدین المكفول بصفة احتیاطیة إذ یكون لدى الدائن مدینان 
أحدهما أصلي وهو المدین الأول والثاني تبعي وهو الكفیل وللتاجر أن یطالب أي منهما.

مع نظام بطاقة الائتمان في عدة نقاط:لكن هذا التفسیر یتعارض

التزام مصدر البطاقة هو التزام شخصي ومباشر في حین أن التزام الكفیل التزام تابع لا التزام أصیل 
.3یستطیع فیه الكفیل مطالبة الدائن بالرجوع على المدین أولاً وهو ما یسمى بحق التجرید
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صحة قضي بأن یتبع التزام مصدر البطاقة التزام الحاملالقول بأن التزام الكفیل تابع لالتزام أصیل ی
وبطلانا وهذا یتناقض مع نظام بطاقة الائتمان الذي یعتبر كل التزام من هذین الالتزامین مستقلا عن 

.الآخر في نشأته وفي حیاته
تمان ئالأصل في عقد الكفالة أنه من عقود التبرع أي أن الكفیل یلتزم بدون مقابل أما في بطاقة الا

فلیس الأمر كذلك لأن مصدر البطاقة عندما یتعهد بسداد قیمة مشتریات الحامل للتاجر إنما یقوم 
، وحتى لو سلمنا بأن صفة التبرع لیست عنصرا في 1بذلك مقابل عمولة معینة یتقاضاها من التاجر

.نعقد الكفالة فإن دفع المقابل إنما یكون على المدین ولا یمكن أن یكون على الدائ
لا یمكن لمصدر البطاقة أن یحتج على التاجر بالدفوع التي یمكن للحامل أن یحتج بها قِبلَ التاجر 
عكس ما نراه في عقد الكفالة الذي یسمح للكفیل بأن یتمسك بكافة أوجه الدفوع التي یملكها المدین 

.2في مواجهة الدائن

والتاجرالبطاقة حامل: العلاقة بین ثالثا

مصدر بطاقة الائتمان عقدیه مع كل من الحامل والتاجر، سوف یخلق علاقة مباشرة إبرام
بینهما (التاجر والحامل)، من خلالها یستطیع الحامل مطالبة التاجر بالوفاء بالتزامه الذي تعهد به 

بقة اه العلاقة اعتبرها البعض بأنها عقد مستقل عن العقود السالمصدر ألا وهو قبول البطاقة، هذأمام
ولا تثیر أیة مشكلة، فلا یؤثر العقد المبرم بین حامل البطاقة والتاجر إلا من ناحیة الوفاء بالثمن، إذ 
أن ما یحكم العلاقة بین الحامل والتاجر هو العقد الأصلي المبرم بینهما كعقد البیع أو تقدیم الخدمة 

وأن ما على التاجر إلا قبول البطاقة التي یقدمها حاملها.

لأن كل من حامل البطاقة والتاجر قد وهذا الرأي خالفه البعض ونحن أیضا لا نوافق علیه
انضمّا إلى نظام التعامل ببطاقة الائتمان بمحض إرادتهما ولو لم یوافقا على ذلك لما نشأ التعامل 
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العقود فتتحرك كبینهما، فالعقود السابقة لا یظهر أثرها إلا حین إبراز حامل البطاقة لبطاقته فتنشط تل
.1ا لتحقیق أثارها بالنسبة لجمیع الأطرافجمیع العقود معً 

وعلیه فإن كل العلاقات بین أطراف البطاقة متشابكة مع بعضها البعض وتؤثر كل منها 
بالأخرى لأن محور التعامل هو بطاقة الائتمان. 

ذاتهاالمطلب الثاني: التكییف القانوني لبطاقة الائتمان في حد 

ن استعمال بطاقة عأمام قصور النظریات السابقة في تفسیر الطبیعة القانونیة للعلاقات المنبثقة 
الائتمان، حیث بقیت بین أمرین لم تستطع التوفیق بینهما هما وحدة الهدف في العلاقات الناشئة عن 

ى القول لاتجاهات إلاستعمال البطاقة واستقلال هاته العلاقات عن بعضها البعض فذهبت بعض ا
بوحدة العلاقة وهي بذلك لم تستطع تفسیر مبدأ استقلال الالتزامات المتقابلة بین كل طرفین عن 

ا من الالتزامات التي تنتج عن العلاقات الأخرى، في حین ذهبت الاتجاهات الأخرى والتي لم ترى بُ 
قلال یتسنى لها تفسیر مبدأ استفصل هاته العلاقات والقول بوجود علاقات ثنائیة متعددة لكي 

، لكن هذا القول لم یستطع تفسیر مبدأ الترابط بین العلاقات والذي بعضها البعضالعلاقات عن 
.2یؤدي في النهایة إلى وجود عملیة واحدة هي عملیة الوفاء ببطاقة الائتمان

ة مصرّ بطاقة بل بقیتكما یعاب على الآراء السابقة أنها لم تستطع تصور وجود قیمة مالیة لل
علیه النظام القانوني لبطاقة الائتمان یكمن فقط في العلاقات سَ على أن الأساس الذي یمكن أن یؤسَ 

العقدیة التي تنشأ عن استخدامها. ونتیجة لعدم تمكن هاته الآراء من اتباث ما ترمي إلیه اتجه الفقه 
لاً لا بطاقة الائتمان استنادا إلى كینونتها كالحدیث وخاصة الفرنسي إلى تحدید الطبیعة القانونیة ل

یتجزأ ودون الدخول في تحلیل العلاقات القائمة بین أطرافها بغیة الوصول إلى تطبیق نظام قانوني 
.3خاص بها
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ومن هنا فإننا سننطلق في تحلیل الطبیعة القانونیة انطلاقا من الوصف المادي والمعلوماتي 
الأول) وبعدها نحاول مطابقة بطاقة الائتمان مع بعض الأنظمة التي قد الفرعلبطاقة الائتمان (

الثاني).الفرعتتشابه معها  لمعرفة أي نظام قانوني یمكن اعتماده لبطاقة الائتمان (

الأول: الوصف المادي والمعلوماتي لبطاقة الائتمانالفرع
اقة والتقنیة التي تتكون منها البطتتمیز بطاقات الائتمان بالعدید من الخصائص المادیة

وتجعلها تؤذي وظیفتها على أحسن وجه خاصة من الناحیة الأمنیة وهي تحتوي على بیانات 
ومعلومات الكترونیة مشفرة لا یمكن استعمال البطاقة من دونها.

: المكونات المادیة لبطاقة الائتماناولاً 

من مادة واحدة لدائنیه وهي الأكثر شیوعا -أیّا كان نوعها أو مصدرها–تتكوّن جمیع البطاقات 
»وتسمى مادة البولي فینیل كلورید   Poly vignil Chlorid بحیث تتمیز هذه PVCأو اختصارا  «

مرنة وسهلة التشكیل عند تصنیعها ثم ما تلبث أن تصبح قویة وصلبة لیتم تغلیف بكونهاالمادة
د كیمیائیة تشكل غطاء لها حتي یمكن تثبیت البیانات علیها.البطاقة بعد ذلك بموا

وهي ISO 28941أمّا عن مقاسات بطاقة الائتمان فقد تم توحیدها دولیا عن طریق القاعدة 
ملیمترا سمكا.0,76ملیمترا عرضا و 54ملیمترا طولا و 86

وكذلك مقاومة للمواد الكیمیائیة علاوة على الخصائص السابقة فالبطاقة مقاومة للاشتعال
وتتمیز أیضا بالثبات في وجه العوامل الطبیعیة كالرطوبة والضوء وتأتي البطاقة في عدة ألوان تشیر 

غالبا إلى مزایا البطاقة فمنها البطاقة الذهبیة ومنها الفضیة وأخرى بلاتینیة أو ماسیة...

ا على البطاقة حسب نوعها ومصدرها نذكرها تدمج في البطاقة عدّة مكونات قد یختلف تموضعه
فیما بلي: 
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هر البطاقة وهو عبارة عن قاعدة مكونة من مادة كیمیائیة ظالشریط المغناطیسي: ویتموضع على –
تم تغلیف بطریقة میكانیكیة معینة على جسم البطاقة ثم ییطلق علیها اسم البولي استر ویتم تتبیثها

هذه القاعدة بمادة أخرى مكونة من طبقة رقیقة جدا من مادة أوكسید الحدیدیك جاما یضاف إلیها 
تخزین البیانات المتعلقة بالبطاقة وحاملها.لمواد كیمیائیة مساعدة ویستعمل الشریط 

نذكر منها الأشرطة المعتمدة من طرف المنظمة الدولیة وقد نجد عدة أنواع من الأشرطة الممغنطة
، ISO1وهي ISOأو إختصارًا Internatonal Standard Organisationلتوحید القواعد 

ISO2 وISO3
وتقسم هذه الأشرطة داخلیا إلى عدة مناطق یدون فیها رقم البطاقة واسم حاملها وتاریخ صلاحیة 

ة الساریة كل فترة دوریة والمبلغ الباقي والقابل للتصرف فیه بالنسبة للفتر البطاقة والقیمة المسموح بها ل
دتها وعدد المحاولات المسموحة لإدخال رقم سري خاطئ وكذلك منطقة مشفرة موتاریخ بدایة الفترة و 

طبقا للقواعد 1976في سنة ISOللتحقق من الرقم السري، وقد تم وضع القواعد الموحدة لأشرطة 
.1مقبولة في جمیع أنحاء العالمالدولیة ال

تجدر الإشارة بإن الشریط الممغنط ذو حمایة محدودة كما أنه سریع العطب ورغم أن تقنیة 
البطاقات قد تطورت بشكل كبیر إلا أن المصدرون لا یزالوا یستعملونه بسبب وجود بعض الدول 

ملیات لكترونیة كما قد یحبذ استعماله في عالتي لم تتحول بعد إلى استعمال البطاقات ذات الرقاقة الا
شراء بمبالغ ضئیلة كدفع حقوق الطریق السیار بسبب میزة السرعة في تسجیل العملیة وغالبا ما 

تصدر البطاقات بتقنیة الشریط الممغنط بالإضافة إلى الرقاقة.

circuitمتكاملة الرقاقة الالكترونیة: وتوضع على وجه البطاقة وهي عبارة عن دارة الكترونیة–
intégré وتتكون من المعالجmicroprocesseur وذاكرة مقسمة إلى قسمین: قسم مخصص

للبیانات العامة مثل اسم الحامل ورقم البطاقة... وقسم مخصص للبیانات المخفیة(یستحیل قراءته إلا 
باستعمال أجهزة خاصة) یخزن فیه الرقم السري للبطاقة. وظیفة هذه الدارة مزدوجة تتمثل في التخزین 
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ها البعض بأنها كومبیوتر متكامل فكلما كانت قدرة والمعالجة للمعلومات في آن واحد حتى شبه
المعالج وحجم الذاكرة أقوى وأكبر كلما زادت قدرة البطاقة على تخزین المعلومات ومعالجتها بسرعة 

أكبر.
أغلب البطاقات الحدیثة تحتوي على الرقاقة الإلكترونیة فتكنولوجیتها متقدمة جدا ومكلفة للغایة  
مما یجعلها بمنأى عن محاولات التقلید والتزویر كما أن أجزاء الرقاقة تصنع في أماكن مختلفة خلافا 

صحیحة ثم للبطاقة ذات الأشرطة الممغنطة التي یمكن عمل نسخ عدیدة منها من خلال بطاقة 
العثور علیها أو سرقتها مع الرقم السري، وتغییر البیانات المدونة على الأشرطة الممغنطة وبصفة 
خاصة تلك المتعلقة بالحد المسموح به دوریا، كما أنه قد تم تزوید البطاقات ذات الرقاقة بعدة عناصر 

للأمان وهي الحروف EMVللأمان من طرف أكبر المنظمات العالمیة وتعرف هذه العناصر بمقیاس 
والتي أصبحت تعد القاعدة العالمیة الأولى لأمن Europay Mastercard Visaالأولى من 

.1البطاقات
في مختلف بقاع العالم وتتمیز TPVتحدد طریقة ربط البطاقة مع القارئ 2EMVوقاعدة 

البطاقة والرقابة عملیات الغش ببمیزتین أساسیتین : تحسین مستوى أمن البطاقة وبالتالي التقلیل من 
الكاملة على العملیات من طرف البنوك كما توفر هذه القاعدة منصة واحدة لعدة تطبیقات كالاختیار 

.3بین الدفع الفوري (الخصم الفوري من الحساب) أو الدفع الآجل (استعمال خط الائتمان)

: قد یوضع على ظهر البطاقة أو على جانبها الامامي Hologrammeالرسم الضلالي –3
ومهمته الأساسیة جعل البطاقة غیر قابلة للتزویر(مثل الشریط الفضي الموجود على العملة الورقیة) 
ویحتوي على صورة بانعكاسات ثلاثیة الأبعاد، مثل رسم الیمامة الخاص ببطاقة فیزا فعند إمالة 

ا هر صورة الیمامة بأبعاد ثلاثیة بحیث تتحرك أجنحة الیمامة وكأنهالبطاقة بحركات مختلفة فسوف تظ
تطیر كما تتغیر ألوانها تبعا لانعكاس الضوء. وكذلك بالنسبة لبطاقة ماستركارد حیث یتشكل الرسم 

59إیهاب فوزي السقا، مرجع سابق، ص -1
www.SATIM.DZالجزائریة تستعمل هذه القاعدة: أنظر CIBبطاقات -2

3 - la norme EMV : www.visa.com
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من كرتین تمثلان العالم مع كتابة ماستركارد بحروف ثلاثیة الأبعاد في الخلفیة، إضافة إلى أمكانیة 
Vلوغرام على حروف لا یمكن رؤیتها الا بتسلیط الأشعة فوق بنفسجیة علیها مثل حرف احتواء الهو 

.1بالنسبة لبطاقة ماستركاردMCبالنسبة لبطاقة فیزا  وحرفي 

وهو عبارة عن NFCهوائي ارسال واستقبال: خاص بالبطاقة التي تعمل بموجات الرادیو –4
. sans contactون لمسسلك معدني یدمج داخل البطاقة التي تعمل د

بطاقة الائتمانالمطبوعة علىالمعلومات: ثانیاً 

تطبع على بطاقة الائتمان من الجهتین عدة بیانات وتكون واضحة للعین المجردة نتعرف علیها فیما 
یلي:

شعار المصدر: ویكون على الجهة الأمامیة للبطاقة ویمثل شعار المؤسسة المالیة التي أصدرت –1
البطاقة وغالبا ما تضع هذه المؤسسة اسمها ورمزها التجاري، وفي فرنسا أصبح من الممكن ابتداء 

من ارفاق اسم مؤسسة أخرى (غیر مالیة) إلى جانب شعار المؤسسة المصدرة وهو 2007من سنة 
وفي السوق قد نجد بطاقات بها شعار المؤسسة المصدرة بالإضافة Co-marquageا یسمى ب: م

إلى شعار مؤسسات تعمل في مجالات مختلفة كالموسیقى أو الریاضة...

لمجمع المصالح الاقتصادیة في فرنساCBشعار المنظمة الراعیة: قد یكون لمؤسسة وطنیة مثل –2
أو Visaوقد یكون للمؤسسة العالمیة مثل SATIMلمؤسسة في الجزائرCIBأو GIEفي فرنسا 

MastercardأوDiner’s Club ووجود هذا الشعار على البطاقة یعني بأنها مقبولة  حول ...
العالم في جمیع أجهزة الصراف الآلي التي یوضع علیها نفس الشعار وعند جمیع التجار الذین یقبلون 

نفس الشعار.التعامل بالبطاقة من 

145سابق، ص المرجع المعادي أسعد صوالحة، -1
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على الوجه الأمامي للبطاقة embosséeاسم ولقب حامل البطاقة: مكتوب بحروف بارزة  –3
وهو اسم الشخص الذي صدرت البطاقة من اجله وقد یكون شخص طبیعي أو شخص معنوي وفي 
الحالة الأخیرة یختلف مالك البطاقة (الشخص المعنوي) عن حاملها (الشخص الطبیعي المستفید من 

خدمات البطاقة).

وجه البطاقة ىتاریخ نهایة صلاحیة البطاقة: یطبع تاریخ نهایة صلاحیة البطاقة بأرقام بارزة عل–4
تعني أن تاریخ نهایة صلاحیة البطاقة هو 15/04أي الشهر والسنة فمثلا MM/AAعلى شكل 

أساسا والتجدید یتموتتراوح مدة صلاحیة البطاقة عادة بین سنتین وثلاث سنوات 2015أفریل30
من اجل متطلبات أمنیة ولیس بسبب فقدان البطاقة لخصائصها. 

خانة بأرقام بارزة على وجه البطاقة، هذا الرقم یستعمل 16رقم البطاقة: وهو الرقم المكون من –5
في تحدید هویة البطاقة فلكل بطاقة رقما خاص بها، هذا الرقم مقسم  إلى عدة أقسام وكل قسم له 

من الیسار إلى الیمین كما یلي:ISO IEC7812معنى حسب القاعدة 

Bank Identification Numberأو BINالستة أرقام الأولى تمثل رقم المصدر، كان یسمى سابقا 
وهذا یبین أن مصدر Issuer Identification Numberأو IINأما الآن فأصبح یسمى ب: 

لبطاقة 3البطاقة قد لا یكون بنكًا ویتشكل هذا الرقم بالطریقة التالیة: الرقم الأول یمثل نوع البطاقة (
لبطاقة ماستركارد)5لبطاقة فیزا و 4أمیریكان إكسبرس، 

التسعة أرقام التالیة تمثل رقم تعریف البطاقة عند المصدر والذي یعینه هو.

الرقم الأخیر ویستعمل كمفتاح لمراقبة ما إذا كانت البطاقة مطابقة أم لا ویحسب هذا الرقم عن طریق 
1Lurnمعادلة خاصة تسمى معادلة 

توقیع الحامل: یجب على حامل البطاقة أن یضع توقیعه على شریط مخصص لهذا الغرض –6
ع ن طریق الشریط الممغنط فتوقیفي ظهر البطاقة ففي حالة استعمال البطاقة في عملیة دفع ع

1 - www.visa.com
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الحامل یساعد على التحقق من هویته وذلك عن طریق مضاهاة التوقیع الموجود على البطاقة مع 
توقیعه على الفاتورة أو على بطاقة تعریفه الشخصیة، وتجدر الإشارة إلى أنه في حال استعمال 

فإن التحقق من التوقیع لا یكون TPEالبطاقة ذات الرقاقة واستعمال التاجر للقارئ الالكتروني 
.1ضروریا إلا في حالة المبالغ الكبیرة

وهو عبارة عن الثلاثة أرقام الموجودة على ظهر cryptogramme visuelالتشفیر المرئي: -7
البطاقة بجانب شریط التوقیع وتم تعیین هذه الأرقام عن طریق عملیة تشفیر خاصة بالمصدر 

عن بعد.ویستعمل خاصة في الدفع 

carte de crédit‘عبارة بطاقة ائتمان –8 والتي أصبحت إجباریة في فرنسا في إطار حمایة ‘
من قانون المستهلك الفرنسي على وجوب كتابة L311-16واعلام المستهلك حیث نصت المادة 

عبارة بطاقة ائتمان بحروف واضحة  على الجهة الأمامیة من البطاقة.  

اقة: في بعض البطاقات خاصة ذات السقف الكبیر من الائتمان والتي تمنح صورة حامل البط–9
أیضا مزایا كبیرة كالبطاقات الذهبیة والماسیة حیث یحرص مصدرو هاته البطاقات على إضافة 

صورة لحامل البطاقة للتأكد من شخصیته ومنع الغیر من استخدامها.

عنوان المصدر: ویكون على الوجه الخلفي للبطاقة بحروف صغیرة غیر بارزة وبمثل عادة –10
العنوان المطلوب إرجاع البطاقة إلیه في حال ضیاعها أو انتهاء صلاحیتها.  

صورة ترمز لموجات لا سلكیة توضع في الجهة الأمامیة للبطاقات عدیمة التلامس والتي –11
.NFCوجات الرادیو أو تستعمل عن بعد عن طریق م

1- Paul le cannu et autres, op cit, p209
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CBالمصدر : موقع مجمع البطاقات الفرنسیة 

www.cartebancaire.com
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للنظام القانوني لوسائل الوفاء التقلیدیةبطاقة الائتمانإخضاع : الثانيالفرع

،لشیكابدورتقومكونهاالشیكأحكامإلىالبطاقةإخضاعمحاولةإلىالفقهاءمنفریقاتجه
الفقهاءمنانثفریقیرىبینماثوان،خلالصرفهیتمشیكعنعبارةتكنلمإننقدیة،دفعكأداة
ة تشبه السفتجالبطاقةأنآخرجانبویرىالعملةصورمنأخرىصورةإلاهيماالبطاقةبأن

تمانالائبطاقةنظامبینمقارناتإجراءالمفیدمننجدالآراءفيالتعددهذاوإزاءوالسند لأمر. 
.المطروحةالآراءمنرأيوكل

المصدر : موقع مؤسسة فیزا العالمیة 

www.visa.com

المصدر : موقع مؤسسة ساتیم 

www.satim.dz
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بطاقة الائتمان والشیك: أولاً 

الاتجاهات الفقهیة تجعل شبها بین بطاقات الائتمان والشیك كون كلاهما یتم استخدامه بعض 
في تداول نقود الودائع ونقل ملكیتها من شخص لآخر علاوة على أنهما یشتركان في عدد أطراف 
التعامل بهما فهناك حامل البطاقة ومصدرها والتاجر ویمثلون على التوالي في الشیك الساحب 

علیه والمستفید.والمسحوب 

صك محرر وفق شكل معین حدده القانون، یأمر بموجبه شخص یطلق علیه یعرف الشیك بأنه 
مبلغا الاطلاعالمسحوب علیه ویكون في العادة مصرفا بان یدفع لدى یسمى الساحب شخصا أخر 

.معینا من النقود لأمره أو لأمر شخص آخر أو الحامل وهو المستفید

ل وسیلة ، ویمثل في الأصالاطلاعیك بالعدید من الخصائص، فهو مستحق الدفع لدى ویتسم الش
وفاء فحسب، ولا یمكن أن یتضمن تاریخا محددا للاستحقاق، ولذلك فهو یستحق الدفع فور تقدیمه 
إلى المصرف. كما یستلزم وجود ثلاث أطراف: الساحب، المسحوب علیه والمستفید، إضافة إلى ذلك 

یكتب في مصلحة المستفید ولابد أنهتضمن أمرا بالدفع من الساحب إلى المسحوب علیفان الشیك ی
.الشیك على نموذج خاص یتولى طبعه المصرف

إیداع النقود في المصارف وبالتالي حمایتها من الضیاع والسرقة بالإضافة أنه یساعد علىكما 
ه في المصرفي، وهذا ما نجدالنقود الورقیة والمعدنیة تماشیا مع التطور استعمالإلى أنه یقلل من 

نظام بطاقة الائتمان.

من القانون التجاري حیث 573إلى 472وقد نظم المشرع الجزائري أحكام الشیك في المواد من 
وعوارض ءبین المشرع كیفیة إنشاء الشیك والصیغة الواجب أتباعها في كتابته وكیفیة تقدیمه للوفا

الدفع إلى غیر ذلك...

بالإضافة إلى ما سبق ذكره:ویقوم التشابه بین البطاقة والشیك في كونهما

.وسیلة نقل مدیونیة من شخص لآخركل منهما عبارة عن -
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.لا یتوافر لكلیهما شرط القبول العام-

لاعتبارات للبطاقة الائتمانلطبیعة القانونیة الركون لأحكام الشیك لتحدید اذلك لا یمكن كل ومع 
:الآتیة

في الواقع یلتزم البنك (مصدر البطاقة) بصفة اصلیة بالوفاء للتاجر عما نفذه حامل البطاقة من 1-
الدائن) لا یرتبط بالبنك (، لان المستفید1یر موجود في الشیكمشتریات، في حین أن هذا الالتزام غ

نیة أخرى، حیث یقوم البنك بالوفاء له بصفته وكیلا عن المدین (ساحب بعقد أو أي علاقة قانو 
.2الشیك)، فإذا لم یكن للساحب رصید كاف یحق للبنك عدم صرف الشیك

ر ، وهما المستفید والمدین وهو الساحب، وینحصفقط ولیس ثلاثة أطراففي الشیك یوجد طرفان2-
منفذ فقط لعملیة الدفع دون أن یكون ملتزما ) في كونه كطرف ثالثدور المسحوب علیه (البنك

فمصدر البطاقة .فتقوم على ثلاثة أطراف هي: التاجر والحامل والبنكالائتمانأما بطاقة بالدفع،
(البنك) یلتزم بالدفع للتاجر في الحدود المتفق علیها. وبهذا تصبح البطاقة أكثر ثقة وقبولا في الوفاء 

في حین أنه توجد 3مسحوب علیه في الشیك یجب أن یكون بنكابالإضافة إلى أن ال.من الشیك
بطاقات ائتمان تصدرها مؤسسات غیر مالیة (لا تسیر حسابات عملائها) كما هو الحال مع بطاقات 

أمیریكان اكسسبرس ودینرز كلب.

بین الأفراد والمؤسسات، أما البطاقة فغیر4من أهم خصائص الشیك، تداوله بالطرق التجاریة-3
قابلة للتداول من شخص لآخر، فمحرر الشیك یتخلى عنه للمستفید الذي یقوم بتقدیمه للبنك المسحوب 

من القانون التجاري الجزائري497ضمان وفاء الشیك یكون من الغیر ما عدا المسحوب علیه: المادة -1
10سابق، ص المرجع النداء كاظم المولى، -2
لمادةابموجبالجزائريالمشرعحددهابحیثحكمهافيماأومالیةمؤسسةدومایكونالشیكفيعلیهالمسحوب-3

.التجاري الجزائري من القانون474/1
من القانون التجاري الجزائري485المادة -4
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علیه، للحصول على قیمته أو إضافته لحسابه لدى البنك، أما حامل البطاقة فلا یتخلى عنها بصفة 
. 1نهائیة ولكن یقدمها فقط للتاجر ثم یستعیدها مرة أخرى

، یجب أن یتضمنها السند حتى یكون 2الشیك وبقیة الأوراق التجاریة إلزامیةالبیانات الواردة في -4
.انبطاقة الائتمفي الالزامیة ورقة تجاریة خاضعة لقانون الصرف، في حین لا یوجد مثل تلك 

یتم استعمال الشیك في عملیة واحدة ینتهي دوره بعدها كما أنه محدد بقیمة مالیة محددة وتاریخ -5
ین أما البطاقة فتستعمل أكثر من مرة واحدة وتتمتع بضمان البنك المصدر.استحقاق مع

.3یعتبر الشیك أداة وفاء فقط بینما بطاقة الائتمان هي أداة وفاء وائتمان في نفس الوقت-6

الشیك أداة وفاء واجبة الدفع تحظى بإلزام كامل من طرف القانون كما أنه لا یجوز تطبیق أحكام -7
شیك بدون رصید على البطاقة لتعارض ذلك مع مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات والذي جریمة إصدار 

.  4یحضر اللجوء إلى القیاس في مجال التجریم والعقاب

بطاقة الائتمان والنقود: ثانیاً 

إذا كانت بطاقة الائتمان وسیلة وفاء وائتمان وسحب (تمكن من تحویل الأموال إلكترونیا) فهل 
لها خصائص النقود نفسها؟ أو بمعنى آخر هل تعد هذه البطاقات نقودا أو بدیلا عنها؟یعني أن

للإجابة على هذه التساؤلات لا بد من معرفة معنى النقود وبیان الخصائص التي تنطوي علیها لتقاس 
بعد ذلك على بطاقة الائتمان ومعرفة إذا كانت تنطبق علیها أم لا.

65سابق، ص المرجع الإیهاب فوزي السقا، -1
من القانون التجاري الجزائري473و 472المواد -2
التجاري الجزائريمن القانون 500المادة -3
150سابق، ص المرجع المعادي أسعد صوالحة، -4
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وسیلة التي یسعى الأفراد لاكتسابها من أجل استخدامها في الحصول على تعرف النقود بأنها ال
سیط النقود في أنها أفضل و وتتمثل أهمیةما یرغبون فیه من سلع وخدمات حاضرة أو مستقبلیة 

معیار للمدفوعات المؤجلة ومقیاس للقیمة ، إضافة إلى أنها تؤدي العدید من الوظائف، فهي1للتبادل
من أهم خصائص النقود ما یلي:و ومستودع للثروة

القبول العام-1
قبولةً السوق أي أن تكون مإن اعتبار النقود كوسیط للتبادل، یعنى قبول المتعاملین لها في

یتطلب درجة عالیة من الثقة في قیمة قبولاً عاماً من جانب جمیع الأفراد. والقبول العام للنقود
یقصد بها قیمتها النقدیة، حیث إنها ثابتة لا تتغیر، من النقود، لاالوحدة من النقود، وقیمة الوحدة 

التي تعكس القوة الشرائیة لها. والقوة الشرائیة للنقود هي عبارة عن بل تمثل قیمة النقود الحقیقیة
والخدمات التي یمكن أن تتم بها عملیة التبادل في السوق بواسطة وحدة نقدیة وبذلك كمیة السلع
للنقود من المتعاملین في السوق على درجة الثقة في قیمتها، فكلما ارتفع ول العامیرتبط القب
.صحیحالعام للأسعار انخفضت قیمتها واهتزت ثقة المتعاملین فیها والعكسالمستوى

النقود مقیاس للقیمة-2
قیم السلع بقیاسللتبادل، تمثل النقود وحدة للقیاس، فتقوم وحدات النقود إلى جانب كونها وسیطاً 

المختلفة، ونسبة قیمة كل سلعة أو خدمة إلى غیرها من السلع والخدمات، وتختلف والخدمات
یست لرام والطن وغیرها من وحدات القیاس الأخرى في أنهاغكوحدةً للقیاس عن المتر والكیلو النقود

النقود كمقیاس وتمثلثابتة القیمة، فتنخفض وترتفع بانخفاض المستوى العام للأسعار وارتفاعه.
الأمم وموازنات الدول وأصول الشركات للقیمة أهمیة بالغة حیث إنها تستخدم لقیاس ثروات

الأساسیة لقیام اقتصاد الدول. وتختلف وظیفة النقود وخصومها، وغیرها من الاستخدامات الأخرى
.للتبادلكمقیاس للقیمة عن دورها كوسیط

مستودع للقیمةالنقود-3
للقیمةالنقود كمستودعلأن استخدام على مر الزمن، ةثرو وتخزین اللحفاظ تستعمل النقود في ا

147سابق، ص المرجع المعادي أسعد صوالحة، -1
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یعنى إمكانیة التصرف فیها كما أن النقود كاملة السیولة وهذا .حافظ على الثروة من الهلاك والتلف
أي شخص أما إذا احتفظ التزام،الأسواق أو لتسویة أي منشيءفي أي وقت كان، لشراء أي 
.أن یقوم بتحویلها إلى نقود أولاالنقود، فإن علیهبثروته في صورةٍ أخرى غیر

النقود معیار للدفع المؤجل-4
وظیفتها كمقیاس للقیم الحالیة، فإنها تستخدم كمقیاس للقیم المستقبلیة، فتقوم كما تؤدى النقود

المؤجلة بقدر محدد من الوحدات النقدیة،بقیاس الدیون والصفقات وغیرها من المدفوعات النقود
قود، النفإذا تعاقد شخص ما مع آخر على تورید كمیة معینة من السلع في مقابل مبلغ محدد من
بإصدار أو حرر شخص لآخر شیكا بمبلغ محدد مقابل شراء أصل من الأصول، أو قامت دولة

د، الحالیة للسندد یمثل القیمةسندات حكومیة بقیمة اسمیة محددة مقابل الحصول على مبلغ مح
ة مشتقة وهذه الوظیفالمؤجلةفإن النقود في جمیع الحالات السابقة قد استخدمت لقیاس المدفوعات

1من الوظیفة الأساسیة للنقود كوسیط للمبادلات

والسؤال الذي یطرح الآن هل تنطبق الخصائص السابقة على بطاقة الائتمان أم لا؟

:تتمیز بـالآنفة الذكر لوجدنا أن البطاقةالخصائصمع الائتمانبطاقةإذا قارنا نظام 

ستمرة متلقى قبولا عاما اختیاریا، فقد اكتسبت صفة عالمیة التداول، إذ توفر لحاملها خدمة-أ
.على مدار الساعة 

تاجر، للفوریة بالنسبةتسمح بوجود قدر من الضمان، الأمر الذي جعلها تشكل وسیلة وفاء -ج
.وهي بهذا تحقق عنصر المحاسبة الفوریة

لوفاء ، لتحقق قدرة التبادل من حیث حصول الحامل على السلعة مقابل قبول التاجر البطاقة-د
.ویترتب على الحامل ثمنا للسلعة التي حصل علیها

،  ص 2009محمد أحمد الأفندي، النقود والبنوك والاقتصاد النقدي، الطبعة الثالثة، الأمین للنشر والتوزیع، صنعاء، -1
23.
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تقوم درة المحاسبة، وصارتوبذلك تكون البطاقة قد جمعت بین قابلیة التبادل والقبول العام مع ق
ل تقوم عن النقود، لا بأن البطاقة صارت بدیلااءالفقهبعضحیث اعتبربنفس وظیفة النقود، 

:1مقامها في أحد شكلین

لى عالأول: لا تعد البطاقة بحد ذاتها نقودا إنما ما یعد كذلك هو النبضات الإلكترونیة، فهي تحوي
ید في قالآلة التي تقوم بتحویل إلكتروني، لیحصل الحامل إما علىمعلومات إلكترونیة تتكامل مع 

دها لتقییالسجلات كما هو الحال مع التاجر الذي یرسل معلومات البطاقة إلى البنك عبر الآلة
نقود على حساب التاجر، أو یحصل على النقود من خلال هذا التحویل، لذا أطلق علیها أنها

نتیجة تزاوج تكنولوجیا المعلومات والاتصالات بتكنولوجیا البطاقاتهذه الوسیلةوظهرتإلكترونیة 
.الذكیة

النقد الالكتروني بأنه 2000سبتمبر 18الصادر في 46/2000وقد عرف التوجیه الأوروبي رقم 
قیمة نقدیة مخلوقة من المصدر، ولها خصائص ممیزة هي: 

.أنها مخزنة على وسیط الكتروني
، بحیث لا تكون قیمتها أقل من القیمة المودعة.تمثل إیداعاً مالیاً 

.مقبولة كوسیلة دفع بین المؤسسات
.یتم إصدارها من مؤسسات ائتمانیة خاصة

.النقود الالكترونیة هي نتیجة طبیعیة للتقدم التكنلوجي
.تتمیز بسهولة حملها وصغر حجمها

.وسیلة لتسویة المدفوعات صغیرة القیمة عبر شبكة الانترنت

وانطلاقا مما سبق فالنقود الالكترونیة هي نقود خاصة تختلف عن النقود القانونیة التي تصدر من 
طرف البنك المركزي، حیث ان النقود الالكترونیة یتم إصدارها عن طریق شركات أو بنوك أو 

12سابق، ص المرجع النداء كاظم المولى، -1
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ون أیة مسؤولیة أو ضمان من دمؤسسات ائتمانیة خاصة تكون هي الضامنة لتداول هذه النقود 
.1الدولةطرف

لورقیة االثاني: البطاقة ذاتها كمادة تعد نقودا بلاستیكیة، تضاف إلى أنواع النقود المتداولة كالنقود
:علیه للمبررات الآتیةالاعتمادوالمعدنیة. وهذا الرأي لا یمكن 

ك، بذلللنقود نظام قانوني خاص بها، فهي تصدر بناء على قانون من جهة مختصة ومخولة-
ه لا تخضع لشكلیة نص علیها القانون وتتمثل بصكوك محددة القیمة والشكل، وهذا ماوفق 

.البطاقة

ل بطاقة. كتمنح البطاقة للأفراد بشكل یتفاوت الائتمان الممنوح لهم، مما یؤدي إلى تفاوت قیمة-
.ئة الإصدارفالقیمة وحسب في حین النقود لا یتعامل بها الأفراد وفقا لائتمانهم، كما أنها متساویة

خص، شالقبول العام للنقود وتداولها بموجب القانون، في حین قبول البطاقة حسب إرادة كل-
لها ا من حیث تداو أمّ ،بهافهو أمر موقوف على محض إرادة الأفراد ولا یجبر القانون على التعامل

.فهي غیر خاضعة للتداول بطبیعتها

تطبق و بالاعتبار الشخصي، لا تختص بالحامل فهي ترتبط بحیازتهاالأوراق النقدیة لا تتعلق -
بل بالبطاقة إلا من ققاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة، في حین لا یمكن التصرفاعلیه

.2حاملها

النقود یتخلى عنها صاحبها نهائیا للبائع مقابل السلع والخدمات التي یحصل علیها عكس -
لا یتخلى عنها حاملها كونها وسیلة تمكن البائع من الحصول على نقوده بطاقة الائتمان التي

.3مقابل بیعه للخدمة أو السلعة لحاملها

67و 66إیهاب فوزي السقا، المرجع السابق، ص -1
13سابق، ص المرجع النداء كاظم المولى، -2
148سابق، ص المرجع المعادي أسعد صوالحة، -3



بطاقة الائتمانالأساس القانوني لنظام:الثانيالفصل 

114

تختلف النقود عن بطاقة الائتمان من حیث الحمایة القانونیة إذ یصعب مد أحكام تقلید العملة -
الورقیة وتزویرها في قانون العقوبات على بطاقة الائتمان. 

بطاقة الائتمان والأوراق التجاریة: ثالثاً 

من الفقه عالج بطاقة الائتمان ضمن الأوراق التجاریة وذلك لأن هناك تشابه بین هناك جانب 
بطاقة الائتمان والأوراق التجاریة من عدة نواحي:

من حیث الأطراف حیث یوجد في بطاقة الائتمان ثلاثة أطراف هم المصدر والحامل والتاجر -
في الأوراق التجاریة (السفتجة والسند لأمر) الساحب والمسحوب علیه والمستفیدونجد 

من حیث وظیفة الائتمان إذ أن كل من السفتجة والسند لأمر یحققان وظیفة الائتمان إلى جانب -
وظیفة الوفاء وهذا ما تحققه بطاقة الائتمان حیث یقوم حامل البطاقة بسداد قیمة مشتریاته في أجل 

.وعلى دفعات دوریةلاحق 
إضافة إلى الأوراق التجاریة 1لقد اعتبر المشرع الجزائري بأن بطاقات الدفع هي أوراق جدیدة -

المؤرخ 02-05الكلاسیكیة وهي السفتجة والشیك والسند لأمر وذلك عندما أضاف بموجب القانون 
ة، عنون بالسندات التجاریباب رابع إلى الكتاب الرابع من القانون التجاري والم2005فیفري6في 

.23مكرر543الفصل الثالث منه یتضمن بطاقات السحب والدفع وذلك في نص المادة 
على الرغم من الالتقاء بین الأوراق التجاریة وبطاقة الائتمان إلا أن لبطاقة الائتمان طبیعة -

خاصة تمیزها عن الأوراق التجاریة وتكمن هذه الفروق فیما یلي :
 وهذا ما لا یوجد في 2المشرع بیانات إلزامیة یجب أن یتضمنها السند أو السفتجةاشتراط ،

بطاقة الائتمان.
و لا یمكن تصور ذلك في بطاقات الائتمان 3یمكن تحریر الورقة التجاریة في عدّة نسخ ،

كون هذه الأخیرة لا تقبل التداول وغیر قابلة للانتقال إلى الغیر.

.14سابق، ص الالزهراء ناجي ، المرجع -1
من القانون التجاري الجزائري465و 390المواد -2
من القانون التجاري الجزائري459و 458المواد -3
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 محصور في فئة معینة من الأشخاص هم التجار في حین أن تداول الأوراق التجاریة
بطاقة الائتمان یستخدمها جمهور الناس تجار او غیر تجار.

 بطاقة الائتمان تستعمل في وفاء الدیون المدنیة بخلاف الأوراق التجاریة والتي تستعمل بین
التجار لإیفاء الدیون التجاریة.

اریة بأنها تستعمل أیضا في سحب الأموال من تتمیز بطاقة الائتمان عن الأوراق التج
الصراف الآلي.

 تخضع الأوراق التجاریة لأحكام القانون التجاري الذي تضمّن تنظیما شاملا لها وبالتالي لا
یمكن أن تنضوي تحته بطاقة الائتمان كون حاملیها قد یكونون مدنیون ویستعملونها في 

دیون مدنیة.

المسؤولیة المدنیة والجزائیة عن الاستخدام غیر المشروعالمبحث الثاني: 
لبطاقة الائتمان

بعد استعراض أهم الآراء التي حاولت تكییف بطاقة الائتمان في المبحث السابق وقبل ذلك، 
لتنظیم -وخصصنا بالذكر التشریع الفرنسي والجزائري -القواعد الخاصة لتي أقرتها بعض التشریعات 



بطاقة الائتمانالأساس القانوني لنظام:الثانيالفصل 

116

سنحاول في هذا المبحث تسلیط الضوء على الحمایة التي ،اف البطاقة بعضهم ببعضعلاقات أطر 
تتمتع بها بطاقة الائتمان مدنیا (المطلب الأول) وجزائیا (المطلب الثاني).

المطلب الأول: المسؤولیة المدنیة

د أمّا الثانیة قتنقسم المسؤولیة المدنیة إلى مسؤولیة عقدیة ومسؤولیة تقصیریة فالأولى جزاء الع
، وعلى هذا الأساس سنلقي الضوء على مسؤولیة أطراف البطاقة باعتبارها 1فجزاء العمل غیر المشروع

ین قود التي تربط بعضهم ببعض ثم نبعالمنصوص علیها في الالالتزاماتناتجة عن عدم تنفیذ
مسؤولیة الغیر(الأجنبي عن العقد) باعتبارها ناتجة عن عمل غیر مشروع للطرف الأجنبي والذي 

سبب ضررا لأحد أطراف البطاقة أو أكثر یستوجب التعویض.  

المسؤولیة المدنیة لمصدر البطاقةالفرع الأول:

عامأكمبدتنعقدلاللبطاقةالمشروعغیرالاستخدامعنالائتمانبطاقةمصدرمسؤولیةإن
تمالتيمبالغبالبالوفاءالمصدرفیلتزمذلكقبلأمّاالضیاع،أوالسرقةبواقعتيشعارهإتمإذاإلا

المبلغدودحفيالوفاءبضمانوالحاملالتاجرمواجهةفيلالتزامهتنفیذافیهاالبطاقةاستخدام
.2لبطاقةالحاملبهالمسموح

بعدإلیهلتصالتيبالفواتیربالوفاءقاممتىالبطاقةلمصدرالمدنیةولیةؤ المستنعقدكما
لبطاقة،لالمشروعغیرالاستعمالمنالحیطةاتخاذعلیهیجبإذوالضیاع.السرقةبواقعةإعلانه
هذهحملهتالتيالتوقیعصحةعلىالرقابةحیثمندةمشدّ لإجراءاتالفواتیرهذهبإخضاعوذلك

الواردةالكشوفاتبیانفيتغییردونالنفقاتبقیمةمسبقاً تاریخاً بهامثبتكانلوحتى،الفواتیر
.3التاجرمن

الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار عبد الرزاق السنهوري، -1
.653إحیاء التراث العربي، بیروت،  دون سنة نشر، ص 

صلاح الدین طیوبي ورشید ملیتي، النزاعات المتعلقة بالبطائق البنكیة في المغرب، مكتبة دار السلام، الرباط، -2
72، ص 2008

967مرجع السابق، ص الثناء أحمد محمد المغربي، -3
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تاریخبعدتمتالتيبالعملیاتالوفاءحالةفيالمدنیةالبطاقةلمصدرالمدنیةولیةؤ المستنعقدكما
تنتهيفالشخصيالاعتبارعلىوالحاملالمصدربینالمبرمالحاملعقدلقیامالحاملبوفاةهمإعلا

بهاالوفاءبیقومالتيالمبالغحدودفيالمصدرولیةؤ مسوتنعقدحاملها.بوفاةتلقائیاً البطاقة
یةولؤ المسأساسعلىوذلكالوفاءهذاجراءمنالورثةتصیبالتيالأضرارعنوالتعویض
المصدرضمنیوقدالتركة.فيحقوقهمإنقاصإلىیؤديحقهمفيخطأالمصدرابلارتكالتقصیریة

وینظرنةمعیحالاتفيولیةؤ المسمنبإعفائهایقتضيأنشرطالتاجرأوالحاملمعالمبرمالعقد
أثبتإذاإلابهالالتزاموالتاجرالحاملعلىویجبلمصدرلحقبأنهالشرطهذاإلىالفقهبعض

.1الجسیمالخطأحالةفيأوالغیرجانبمنلغشاالحامل
لاتالمشكعنمسؤولیتهعدمالمصدریشترطقدأیضاأنهإذ،الرأيهذایخالفمنیوجدو
تبقىلبالمصدرالتزامینفيأنیمكنلاالشرطهذامثللكنالبطاقةنظامتمسقدالتيالتقنیة

حسابیةمدیونأودائنیةفيبقیدأوالآليالصراففيبعطبالأمرتعلقسواءقائمةمسؤولیته
البطاقةدعقفيبالنصالمسؤولیةهذهمنیتملصأنیمكنلادرالمصفإنوهكذامبرردونزبون
خطأنعالبنكمسؤولیةتؤكدقرائنوجودعلىوالقضاءالفقهأجمعولقدمسؤول،غیرأنهعلى
منجزئیاوأكلیاللتملصعنهخارجسبباالمصدریثبتأنإلىالشيءحارسمسؤولیةضمنالآلة

بهاقاملتياوالتدلیسیةالاحتیالیةالوسائلعنالمصدرمسؤولیةومتقهذاعنفضلاالتبعات،تحمل
.2الائتمانبطاقةنظاملاستغلالالغیر

الفرع الثاني: المسؤولیة المدنیة لحامل البطاقة
لهلممنوحاالائتمانيالسقفمبلغحدودفيباستخدامهاالذكرأسلفناكماالبطاقةحاملیلتزم

درمصمواجهةفيالزیادةبمقدارمدنیاً ولاً ؤ مسكانالمبلغهذاالحاملتجاوزمافإذاالمصدرمن

الصفحةونفس المرجع 1
74سابق، ص المرجع الصلاح الدین طیوبي ورشید ملیتي، -2
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حاملالوكانبهالمسموحالمبلغحدودفيإلاءالوفایضمنلاالبطاقةمصدرانكفإذا،البطاقة
حالةفيأمابینهما،المبرمالبیععقدبموجبالتاجرمواجهةفيالحاملولیةؤ مسنعقدفتالنیةحسن
التزاماتهنفیذتفيالخطأأوالنیةسوءحقهفيیتوافربذلك،علمهمعالائتمانيالمبلغالحاملتجاوز
جراءعویضبتطالبتهملهیحقكمامابینهللثقةلإهدارهنظراً همنالبطاقةسحبالمصدرحقومن

فیه.تسببالذيالضرر

فسخلةحافيالمصدرةالجهةإلىالبطاقةبردیقملمإذاللحاملالمدنیةولیةؤ لمساتنعقدكما
،بذلكخطارهإمنبالرغمالاستخداملإساءةإلغائهاأوالبطاقةاستخدامصلاحیةمدةانتهاءأوالعقد

لمترتبةاالمبالغكافةعنوذلكالإلغاءأوالفسخأوالتاریخذلكبعدالبطاقةاستعمالفيواستمر
البطاقة.استخدامعن

عنایةبذلبالحاملیلتزمإذالسرقة،أوالضیاعحالةفيالبطاقةلحاملالمدنیةولیةؤ المسوتنعقد
الحاملإهمالعلىقرینةیعتبر،رقتسُ أوالبطاقةفقدفإنالبطاقة،علىالمحافظةفيالعاديالرجل

انتفاءیرتبممالدیه.المودعمركزفيالحاملاعتبارإلىالبعضیذهبوقدعلیهاالمحافظةفي
منأوارقالسسواءالبطاقةعلىالحائزمناستخدمتالتيالمبالغعن(تعاقدیة)المدنیةولیةؤ المس
بكافةالحاملإلزامإلى1978فيالصادرالحكمفيباریسنافاستئمحكمةذهبتوقدعلیهاعثر

رقتهاسأوالبطاقةبضیاعالمصدرخطارإبقیامهغایةإلىالبطاقةاستخدامعنالناشئةالدیون
الإخطار.قبلتمتالعملیاتأنطالما

بعدمتاجرالإهمالثبتإذاإلاولیةؤ المسمنالتحللیستطیعلاالحاملأنإلىالفقهبعضویذهب
عنایةببذلرالتاجلالتزاموذلكأمامه،بالتوقیعومضاهاتهالبطاقةعلىالموجودالتوقیعمنالتحقق
تفاديیمكنو ،البطاقةتحملهالتيبالنموذجالشراءفاتورةعلىالتوقیعمضاهاةفيالعاديالرجل
إخطارببدورهقومیل،الضیاعأوالسرقةبواقعةالمصدربإبلاغالمدنیةولیةؤ المسالبطاقةحامل
بالبطاقاتدوریةةبصفإلیهمالمرسلةالقائمةبواسطةالوفاءفيالبطاقةبقبولمعهالمتعاقدینارالتجّ 

استخدمتالتيالمبالغعنولاً ؤ مسالحاملویظل،والضائعةوالمسروقةصلاحیتهاوالمنتهیةالملغاة
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بذلكلإخطاراوصولوبینالسرقةأوالضیاعواقعةحدوثبینالواقعةالفترةفيالبطاقةباستعمال
المصدر.إلى

الفرع الثالث: المسؤولیة المدنیة للتاجر 
المسؤولیة المدنیة للتاجر تنتج غالبا عن اخلال التاجر بالتزاماته التعاقدیة، فالتاجر الذي لا 

حالة عدم ففي،یها في العقد یتحمل وحده خطر الغش بالبطاقةیحترم إجراءات الأمان التي وافق عل
احترامه لأحد هذه الإجراءات یقوم البنك المصدر بتسدید قیمة مشتریات حامل البطاقة لكن بشرط 
معلق هو تسدید الحامل لهذا المبلغ للبنك، كما یفقد التاجر ضمان البنك في التسدید إذا قبل مثلا 

الیوم من المفروض أن حیث أن تعدد العملیات في نفس 1عدة استعمالات للبطاقة في نفس الوقت
.2یثیر شكوك التاجر

كما تنعقد مسؤولیة التاجر إذا أرسل لمصدر البطاقة فاتورة لا تحمل توقیع حامل البطاقة، حیث 
أن من بین أهم الالتزامات التي یرتبها العقد بینهما إعداد سند المدیونیة موقع من طرف الحامل,

طلاع على قائمة البطاقات المعارض فیها وسحب البطاقة ویترتب على التاجر أیضا مسؤولیة الا
في وإذا أهمل هذا الالتزام قامت مسؤولیته المدنیة،المعارض فیها فیمتنع عن قبولها متى قدمت إلیه

ة عن الأضرار التي تصیبه من مواجهة حامل البطاقة الشرعي إذا كانت البطاقة مسروقة أو مفقود
.3لبطاقتهجراء الاستخدام غیر المشروع 

شخصیةنمبالتحققالوفاءفيالبطاقاتقبولعلىالمصدرمعیتعاقدالذيالتاجریلتزمو
لىعالعمیلیضعهالذيالتوقیعمضاهاةفيوالحذرالحیطةاتخاذخلالمنوذلكالبطاقة،حامل
ذههفيالحذراتخاذفيالتاجرأهملوإذا،الوفاءبطاقةعلىالموجودوالنموذجالشراءفاتورة

یلجأ الحامل إلى مثل هذه العملیات لكي یتجاوز طلب الاذن بتنفیذ العملیة من البنك المصدر والذي یكون إلزامیا عند -1
حدود مبلغ معین وبالتالي یتجاوز الحامل سقف البطاقة.   1

2 - Paul le cannu et autres, op.cit, p 210.
76صلاح الدین طیوبي ورشید ملیتي ، مرجع سابق، ص -3
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رفضیرةالأخحقمنفإنهالمصدرة،الجهةإلىالمزورالتوقیعذاتالفواتیرتلكبإرسالالمضاهاة
الوسائلاتخاذهدمعبسببجانبهفيالخطأفتراضلاذلكعنالمدنیةهیتلو ؤ مسوتنعقدللتاجرالوفاء

المزور.التوقیعلاكتشافاللازمة

الحاملوقیعتوبدونالمصدرةالجهةإلىالشركةفاتورةإرسالحالةفيالتاجرولیةؤ مستنعقدكما
الفاتورةتكونبموجبهإذللفاتورةالشكلیةالشروطأهممنالفاتورةعلىالحاملتوقیعأنحیثعلیها،
التيالالتزاماتأهممنلالحاموتوقیعللتاجر،بالوفاءالمصدرةالجهةإلىمنهصادرأمربمثابة
التاجر.عقدیرتبها

لاعتراضاتاقائمةعلىبالإطلاعالأولالتزامعلىالبطاقةومصدرالتاجربینالمبرمالعقدویتضمن
أوملغاةأوعةضائببطاقةالوفاءفيقبولهتفادیاً دوریةبصفةالبطاقةمصدرمنبهایخطرالتي

غیراستخدامهامنالبطاقةحائزالغیرعلىسهلممالتزامالاهذاالتاجرأهملفإذامسروقة
عنعيالشر البطاقةحاملمواجهةفيتعاقديأساسعلىتنعقدالمدنیةولیتهؤ مسفإنالمشروع،
الوفاءرفضالبطاقةمصدرحقومنللبطاقة،الشرعيغیرالاستعمالمنتصیبهالتيالأضرار
البطاقة.رقمیهافالمدرجالاعتراضاتبقائمةلإخطارهلاحقاً اریخاً تتحملالتيالفواتیربقیمةللتاجر

: المسؤولیة المدنیة للغیرالرایعالفرع 
عننیاً مدولاً ؤ مسیكونفإنهباستخدامها،الضائعةأوالمسروقةالبطاقةحائزالغیرقامإذا

قصیریةالتلیةو ؤ المسأساسعلىتصیبهالتيالأضرارعنالشرعيحاملهاتجاهالاستخدامهذا
عننبيأجهناالحائزلأنعقديبالتزامالإخلالعلىتقوملاالمسؤولیةهذهكون،العقدیةولیس
حیث،1ربالغیالإضرارعدموهویتغیرلاواحدقانونيبالتزامالإخلالأساسعلىتقومبلالعقد،
خطئه،بالشخصیرتكبهكانأیافعلكل":أنهعلىالجزائريالمدنيالقانونمن124دةاالمتنص

الحالةهذهيفالضرراتباثویكونبالتعویض."حدوثهفيسبباكانمنیلزمللغیرضرراویسبب
الضرر.أصابهالذيالبطاقةطرفعاتقعلى

.748صعبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق،-1
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المطلب الثاني: المسؤولیة الجزائیة
أحد أطراف البطاقة وهذا الضرر یستوجب تقوم المسؤولیة المدنیة على أن هناك ضررا أصاب

التعویض بینما تقوم المسؤولیة الجزائیة على أن هناك ضررا أصاب المجتمع ویترتب على ذلك عقوبة 
المسؤول فالذي یطالب بالجزاء (التعویض) في المسؤولیة المدنیة هو المضرور نفسه أما في المسؤولیة 

لائتمان وقد تكون بطاقة ا.ذلك باعتبارها ممثلة للمجتمعالجزائیة فالنیابة العامة هي التي تطلب 
طاقة بنظاموعلى هذا الأساس سنتناول بالبحث أولا في صور الاعتداء علىموضوع عدة جرائم 

الائتمان ثم إلى كیفیة تجریم هذه الاعتداءات.
بطاقة الائتمانالاعتداء على نظام الفرع الأول: صور 

البطاقةمن طرف أطرافأولا: 
:إساءة استخدام البطاقة من قبل حاملها-1
:سحبكأداةالائتمانبطاقةاستخدامإساءة-أ

ند سحبع-بطاقة الائتمان وبین حاملها على التزام هذا الأخیرمصدر ینص العقد المبرم بین 
سیة مشكلة أساتظهر بصورة ، و بالتأكد من كفایة رصیده–أي مبلغ من أجهزة توزیع النقود الآلیة 

ة من أجهزة توزیع النقود التي لا ترتبط مباشر إساءة استخدام البطاقة الائتمانیة عندما یتم السحب
السحب من جهاز توزیع النقود الآلي بما یزید على. وإذا دققنا في عملیةبحساب العمیل في البنك

:عناصر عدّةأنها تتكون من الرصید بواسطة بطاقة الائتمان ، نجد
ثم یتسلم حامل البطاقة المبلغ طلب مبلغ عن طریق لوحة المفاتیح الملحقة بجهاز توزیع النقود-

المالیة بانتقالها من البنك إلى المطلوب عن طریق هذا الجهاز، مما یشكل حیازة كاملة للأوراق
.العمیل (الحامل)

ئتمان، الجهة المانحة لبطاقة الامعتمد من قبل أن یكون هذا التسلیم قد تم تنفیذه عن طریق جهاز-
.أي مما یدخل في مجال عملها

على علم بأن رصیده لا یسمح بإجراء عملیة السحب المذكورة. ویرى یجب أن یكون الحامل–
استخدام بطاقة الائتمان في سحب مبالغ تزید على الرصید، لا یشكل جانب من الفقه الجزائي أن

إخلالاً بالتزامات الحامل التعاقدیة تجاه الجهة المانحة للبطاقة تقوم دّ جریمة تستحق العقاب، وإنما یع
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جاء في قرار حیث، 1به مسؤولیته المدنیة فحسب وقد اتجهت محكمة النقض الفرنسیة إلى هذا الرأي
بسحب مبلغ من النقود من أحد أجهزة التوزیع الآلي، متجاوزاً رصیده "قیام حامل البطاقةلها أن:

على أنه مخالفة لشروط التعاقد بین البنك والعمیل، ولا یدخل تحت الحساب، ینظر إلیهالدائن في 
في حین یرى جانب آخر من الفقه أن استخدام البطاقة ،العقوبات"أي نص من نصوص قانون
العقاب، لأنه عندما یقوم حاملها بالسحب على الرغم جریمة تستحقدّ الائتمانیة في هذه الحالة یع

بما یزید على الحد المسموح به من قبل البنك، فإن جود رصید له في الحساب أو السحبمن عدم و 
المبرم فقط من قبیل الإخلال بشروط العقد نَّه یعدبأسلوكه یتصف بعدم المشروعیة ولا یجوز القول

ینطوي على إخلال بشروط التعاقد من جهة، ویتصف من أي أن سلوكه،بین البنك وحامل البطاقة 
.2جهة أخرى بعدم المشروعیة

:إساءة استخدام بطاقة الائتمان كأداة وفاء-ب
لحصول ل، عندما یستعملها حاملها الشرعيالوفاءفي الائتمانبطاقةستخدام إتتجلى إساءة 

لأقصى اعلى سلع وخدمات، وهو یعلم أن رصیده في البنك غیر كافٍ، ویمكن أن یتجاوز بذلك الحد
هو لضحیةاكون تالبنك هذا البنك، ففي حالة تجاوز عملیة الوفاء الحد الذي یضمنهالذي یضمنه 
الحد من مبالغ ثمناً للسلع أو الخدمات التيالبنك لن یلتزم بتسدید ما زاد على هذاأنالتاجر ، إذْ 

ن للقول بانطباق تكییف الاحتیال علیها، لأبعض الفقهاءادعوهذا ما ،حصل علیها حامل البطاقة
وسیلة احتیالیة تم من خلالها إقناع الحامل له بوجود رصید حسب رأیهمدّ تقدیم البطاقة للتاجر یع

م البطاقة مع أن تقدیذ اعتبر إ،وقد سلك القضاء الفرنسي هذا التوجه نفسه في بعض أحكامه،وهمي
ستخدام البطاقة الذي تم اكفایة الرصید وعدم توجه حامل البطاقة إلى تزوید الرصید بالمبلغ العلم بعدم

مبه، إنما یشكل وسیلة احتیالیة تهدف إلى إقناع التاجر بوجود رصید وهمي. ومن وجهة نظرهللوفاء
استخدام بطاقة الوفاء على الرغم من عدم كفایة الرصید، هو في الحقیقة استعمال تعسفي لمستندفإن

.التاجر بوجود رصید وهميصحیح، استعان به حامل البطاقة لتدعیم أكاذیبه وإقناع 

1- Paul le cannu et autres, op , cit , p 225
عبد الجبار الحنیص، الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الائتمان الممغنطة من وجهة نظر القانون الجزائي، بحث -2

74، ص 2010، العدد الأول، 26المجلد منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، 
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من أجل ب فكرة الاحتیال على غیرها،هذا التوجه للقضاء الفرنسي في أنه قد غلَّ ویمكن تفسیر
من السلب بهذه الوسیلة، وذلك تأسیساً على أن حامل البطاقة كان یعلم وقت حمایة أموال البنك

.ا لهذا البنكعلى الخدمة أنه لن یقوم بتسدید قیمتهشرائه السلع أو حصوله
هذا التوجه، فمن جهة لا تتحقق الأسالیب الاحتیالیة بمجرد تقدیم انتقدواآخرونلكن فقهاء
الاستعانة بالبطاقة كان دعماً لادعاءات كاذبة. ومن جهةأن، أي لا یمكن القول البطاقة للتاجر

بطاقة الوفاء بالبنك بموجحد الأقصى الذي یضمنه أخرى یفترض أن لدى التاجر  علماً مسبقاً بال
لاحتیال ا، لأن وسائل الاحتیال هي أكاذیب مدعمة بمظاهر خارجیة، ولقیام جریمةالتي منحها للعمیل

یشترط و بحق المتهم لابد من استعانته بأشیاء تتخذ أشكال هذه المظاهر الخارجیة لتدعیم أكاذیبه،
ام قالمتهمأنب، بحیث یمكن القول: لصحة المظهر الخارجي أن یكون مستقلاً عن هذه الأكاذی

بسلوكین مختلفین.
أو تردید للكذبأما إذا كان الشيء مندمجاً في موضوع الكذب بحیث لم تكن الإشارة إلیه غیر

وهذا ما ذهبت الیه محكمة الاستئناف في المغربتأكید له، فإن الوسائل الاحتیالیة لا تقوم بذلك 
عندما الغت حكم للمحكمة الابتدائیة كانت قد حكمت فیه على حامل بطاقة استعملها مع علمه بعدم 

درهم،  وعللت 2000كفایة الرصید بالسجن ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالیة نافذة قدرها 
حة خیانة ن لا جنحة النصب ولا جنمنسوبة للمستأنف لا تكوّ محكمة الاستئناف قرارها بكون الأفعال ال

.1الأمانة لأن شروط هاتین الجریمتین غیر متوفرة
ا في الحالة التي لم تتجاوز فیها عملیة الوفاء الحد الذي یضمنه البنك، فإن الرأي یتجه إلى أمّ 

لحالة لم اجزائیاً، لأن التاجر في هذهاعتبار حامل البطاقة قد ارتكب فعلاً یستحق العقاب علیه عدم
یتضرر ما دام البنك المانح للبطاقة ملتزماً بتسدید قیمة الفاتورة؛ أي لا یستطیع التاجر التذرع بأن 

ة غیر المنطق معاقبالحامل قدم استخدم وسائل احتیالیة لإقناعه بوجود رصید وهمي. وكذلك من
ذا الذي یضمنه هامت عملیة الوفاء كانت ضمن الحدالحامل على تجاوزه رصیده لدى البنك، ما د

م عن استخداةة التزامه بتسدید النفقات الناجمنتیج-تضرر البنك من عملیة الوفاءحیث أن ،البنك
ي في ویذهب رأعلیها سلوك حامل البطاقة جریمة معاقباً إعتبارلا یبرر -البطاقة الصادرة عنه

54سابق ص المرجع الصلاح الدین طیوبي و رشید ملیتي، -1
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سواء تجاوز وفاء،تجریم إساءة استخدام البطاقة الائتمانیة كأداةالفقه الفرنسي إلى أنه من المتعذر 
ة هو هذه الحالوإن كان سلوك الحامل في،الحامل الحد الأقصى الذي یضمنه البنك أم لم یتجاوزه

أقرب إلى خیانة الأمانة منه إلى الاحتیال، ویمیل القضاء الفرنسي في بعض أحكامه إلى هذا التوجه، 
وائد هذا الأخیر فیحمّلالبنك وحامل البطاقة الزرقاء، له: "أن العقد المبرم بینفقد جاء في حكم

هو ما البطاقة للوفاء بها إذا لم یوجد رصید یقابلها، و متفقاً علیها تضاف إلى المبالغ التي تُستخدم
لا یمكنعلى ذلك أنه ویترتب ،1یضمنه البنكیعطي العمیل ضمنیاً الحق في تجاوز الحد الذي

ذلك لأن الرصید و ،الاحتیالیة في مواجهة التاجر لإقناعه بوجود رصید وهميالتسلیم بتحقق الأسالیب
حقیقي، وعلى البنك أن یتحمل المخاطر الناجمة عن إصداره البطاقة الذي یقدمه البنك للعمیل

.للعمیل
ة للوفاء تخدم الحامل البطاقوالملاحظ أن هذا التوجه یغلِّب فكرة الائتمان على سواها، فعندما یس

السلع أو الخدمات التي حصل علیها من التاجر متجاوزاً رصیده لدى البنك، فإنه لا یتعدى بثمن
ة النظرلا یشكل سلوكه جریمة ومما یدعم وجهتمّ مستدیناً لم یقم بتسدید دینه لهذا البنك، ومن كونه

الوفاء على عدم خصم المبالغ التي استخدمتهذه أنه قد جرى العمل لدى الجهات المانحة لبطاقات 
.البطاقة في الوفاء بها إلا بعد مدة معینة، وهو ما یعد من قبیل التسهیلات المصرفیة

:ع لبطاقة الائتمانإساءة الاستخدام المقنّ -ج
لمانح اع في قیام الحامل الشرعي لبطاقة الائتمان بإبلاغ البنك تتجلى إساءة الاستعمال المقنّ 

والجهات المختصة عن فقدها أو سرقتها، وذلك تنفیذاً لنصوص العقد المبرم بینه وبین هذا البنك، لها
.حین أن البطاقة لا تزال عملیاً في حیازته، ویقوم باستعمالهافي

بمجرد أنهذ إل فقد صفته كحامل شرعي للبطاقة، الحامأن ففي هذه الحالة یمكن القول: 
طاقة القانوني نظرا لقیام بسرقة البطاقة أو فقدها یعني أنها قد خرجت من حیازة حاملها الإبلاغ عن
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ك، إنما تصرف یتم بواسطتها بعد ذل، وللبنك الحق باعتبار أن كلالائتمان على الاعتبار الشخصي
حامل لا یلجأ عادة الوالجدیر بالملاحظة في هذا الصدد أنه ، صرفاً من غیر ذي صفة شرعیةتیعدّ 

أجهزة توزیع النقود الآلیة، إلا في لحظة الإعلان عن إلى استخدام البطاقة في عملیة السحب من
ریح من طرف أجهزة السحب بعد التصفقدها أو سرقتها، بحیث لا تقبل البطاقة في عملیة السحب

تعمالها دم فیه البطاقة هو اس،  ویبقى المجال المحتمل الذي یمكن أن تستخبواقعة الضیاع أو السرقة
بقیام ویذهب جانب من الفقه إلى القول،القارئ الالكترونيالتجار الذین لا یستعملون كأداة وفاء لدى

الاحتیالیة بادعاء حامل البطاقة الكذب، وذلكجریمة الاحتیال في هذه الحالة، لأنه تحققت الوسائل
، حینما قضت 1محكمة النقض الفرنسیة إلى الرأي ذاتهوقد اتجهت، لإجبار البنك على الوفاء للتاجر

مواجهة حامل البطاقة الذي یستعملها بعد الإعلان عن فقدها أو بتوافر أركان جریمة الاحتیال في
البطاقة، ثم تقدیمها للتجار بعد ذلك، ووضع تواقیع مزورة على ن الإعلان عن فقدحیث أسرقتها، 

م الاحتیالیة بهدف الإقناع بوجود رصید وهمي، وهو ما یعني قیاائلفواتیر البیع یؤكد استعمال الوس
ویبدو لنا أن هذا التوجه لدى الفقه و محكمة النقض الفرنسیة منتقد، لأنه لم تتحقق ،جریمة الاحتیال
سائل الاحتیالیة فالو ،التقلیدیة في سلوك حامل البطاقة على النحو المشار إلیه سابقاً وسائل الاحتیال

مدعمة بمظاهر خارجیة، ویشترط أن تكون هذه المظاهر مستقلة في ذاتها عن تلك هي أكاذیب
من قانون 372ة في المادالنصبتعرض المشرع الجزائري  إلى جریمة ومن جهته فقدالأكاذیب،

أواتتصرفأوداتسنأومنقولاتأوأموالتلقىأواستلامإلىتوصلمنلالعقوبات بالقول " ك
يفشرعأومنهاأيعلىالحصولإلىأوالتزاماتمنإبراءأومخالصاتأووعودأومالیةأوراق
أوسماءأباستعمالإمافیهالشروعأوبعضهاأوالغیرثروةلكلسلببالاحتیالذلكانكو ذلك

فيأوشيءبأيالفوزفيالأملبإحداثأوخیاليمالياعتمادأوخیالیةسلطةأواذبةكصفات
لىعسنةمنبالحبسیعاقبمنهاشيءوقوعمنالخشیةأووهمیةأخرىواقعةأیةأوحادثوقوع
أن طرق یعنيمما." دینار20.000إلى500منوبغرامةثركالأعلىسنواتخمسإلىالأقل

تتجاوز الكذب المجرد بأن یكون الكذب مصحوبا بوقائع خارجیة أو أفعال مادیة تسعى الاحتیال
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واعیةطمما یدفعه لتسلیم ما یراد منه تسلیمه ،صدق هذا الكذببلدى المجنى علیه الاعتقادلتولید 
هو الكذب الذي یرافقه أفعال خارجیة لتأكید صحته لدى المجنى الاحتیالیةفأساس الطرق ،واختیارا

مهما تكرر سواء كان شفهیا أو مكتوبا، إذ لا بد من أن الاحتیالفالكذب وحده لا یكفي لقیام ،علیه
وفي الحالة المذكورة فقد تم إبلاغ البنك عن فقد البطاقة أو سرقتها، .یرافقه أفعال مادیة حددها القانون

البطاقة للتاجر، الأمر الذي ینفي وجود صلة بین الواقعة موضوع الكذب والمظهر تم تقدیمفي حین 
.1ة، فالواقعة في الأخیر لا تتعدى كونها كذب فقط في الاستعانة بالبطاقالخارجي المتمثل

:استخدام بطاقة الائتمان على الرغم من انتهاء صلاحیتها-د
علیها البطاقة الائتمانیة مدة صلاحیتها، مما یعني أنه بإمكان من من البیانات التي تشتمل 

ض قبولها في الوفاء یرفتمّ البطاقة أن یعلم بفقدانها لقیمتها بسبب انتهاء العمل بها، ومن تقدم له هذه
.السلع أو الخدمات التي ابتاعها أو حصل علیها منه حاملهابثمن

مشكلة، طالما كان ستخدام بطاقة انتهى تاریخ صلاحیتها أيومن الناحیة العملیة، لا یثیر ا
وتجدید البطاقة یتم بصفة آلیة ما لم یعترض أحد الأطراف علیه،حاملها رصید كافٍ في البنك، لدى

خدامه البطاقة نتیجة استوهذا یؤكد استمرار العلاقة العقدیة بینهما، وانتفاء النیة السیئة عند الزبون
دد لن یس،فأو إغلاق الحامل لحسابه. أما في حال عدم وجود الرصید الكافيمنتهیة الصلاحیة

اجر ملزم على اعتبار ان التقیمة المعاملة التي تمت بموجب بطاقة ائتمان انتهت صلاحیتها، البنك
إن التاجر هو فمّ تومن بالتحقق من صلاحیة البطاقة كما یفرضه العقد المبرم بینه وبین المصدر 

. ولكن هل یجوز مساءلة حاملها جزائیاً؟الخسائر الناجمة عن استخدامهاتحملالذي سی
،ا الماديعناصر ركنهبالنظر إلى تحققهذه الحالة تقوم جریمة الاحتیالعض أنه في البیرى 
انتهت مدة صلاحیتها مع عدم وجود رصید كافٍ، هو وسیلة احتیالیة ائتماناستخدام بطاقةحیث أن 

ولكن هذا الرأي منتقد لأن سلوك ،إقناع التاجر بوجود رصید وهمي لحامل البطاقةالغرض منها
د وهمي ولم یكن دلیلاً على رصیحامل البطاقة هنا هو الذي أنتج الكذب المتعلق بتاریخ صلاحیتها

. 2یدیةالمادي لجریمة الاحتیال التقل، مما ینفي توافر عناصر الركنهتاجر بوجودالحامل إقناع الیودُّ 

1 - paul le cannu et autres, op, cit, p 226
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، فیمكن أن تتحقق في هذه الحالة مع حامل البطاقةالتاجر تواطأأن الأمر یختلف في حال غیر
ده القضاء كّ ر، وهذا ما ألة بتوقیع مزوّ أو مذیّ الوسائل الاحتیالیة بوجود فواتیر تاریخها غیر صحیح
لي في جریمة الاحتیال لأنه ساعد الفاعل الأصالفرنسي في أحد أحكامه حینما أدان التاجر بالاشتراك
.1بذلكعلى الوفاء ببطاقات ائتمانیة غیر صالحة مع علمه

:استخدام بطاقة الائتمان على الرغم من إلغائها-و
ة هذه البطاقة فان الإلغاء یهدر قیمإذا قام البنك أو المؤسسة المالیة المُصدرة للبطاقة بإلغاء 

البطاقة عندما تُلغى لا یكون لها وجود ، فإذا قام الحامل باستخدامها أنذلك ،البطاقة كأداة ائتمان
بطاقةحمایة للثقة في الجزائیاً مسائلتهمن اجل الحصول على سلع ومشتریات من التجار فیجب 

لسلوكه؟الوصف الجرميهولكن  السؤال الذي یطرح : ما 
ثل البنك المانح للبطاقة قد أعذره بردها ولكنه لم یمتإذا ما سیئ النیة الحامل في هذه الحالةدّ یع

حیث ، ةلجرمي لسلوك الحامل في هذه الحالالتكییف الهذا الطلب. وقد اختلف الفقه الجزائي في
عض المحاكم الفرنسیة إذ قضت بذهب جانب من الفقه إلى أن الحامل یسأل عن جریمة احتیال، 

بمسائلة حامل البطاقة عن جریمة احتیال ذلك انه تعسف في استخدام بطاقته مما اضطر المُصدر 
ا أُلغیت ت من كل قیمة حینمإلى إلغائها والطلب منه ردها إلیه إلا انه قام باستخدامها وهي التي جُردّ 

وسائل إذ إن الصید دائن في البنكقناع المجني علیه بوجود ائتمان وهمي وانه صاحب ر لإهادفاً 
.2(الطرق) الاحتیالیة تُعد صورة من صور الركن المادي في جریمة الاحتیال

في حین یرى جانب آخر من الفقه عدم القبول بالتكییف السابق لاستخدام بطاقة الائتمان 
، محسب وجهة نظرهالاحتیالیةكذباً مجرداً لا تتحقق به الطرق هذا الاستخدام یعدلأن الملغاة، 
.خارجیة ذات كیان مستقل عنه وهو ما لا یتحقق في هذه الحالةیحتاج إلى دعم بمظاهرفالاحتیال

البطاقة تعتبر أمانة لدى الحامل طوال سریان مفعولها، وبمجرد إعلامه وهناك من یرى أن 
با لجریمة خیانة الأمانة بشرط أن یكونبإلغاء البطاقة فإنه ملزم بعدم استعمالها وإلا یكون مرتك

62سابق، ص المرجع الصلاح الدین طیوبي و رشید ملیتي، -1
، بحث منشور في مجلة إساءة استخدام بطاقة الائتمان الالیكترونیة الملغاةحسن حماد حمید و جاسم خریبط خلف، -2
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ا تبدیدا أو اختلاس، وهذا یعني أن رفض رد البطاقة یعدّ 1الإشعار قد وصل له بواسطة رسالة مضمونة
نّ أإذ من قانون العقوبات الجزائري، 376لها تقوم به جریمة خیانة الأمانة كما جاء في المادة 

الاستعمال الذي تقوم به خیانة الأمانة هو ذلك الاستعمال الذي لا یجوز أن یصدر من غیر المالك.    
حامل بطاقة الائتمان الملغاة لا یظهر بمظهر المالك وإنما یظهر لكن هذا القول أنتقد كون

لبنك لتي منحه إیاها اه لا یزال یتمتع بالمزایا ابمظهر حامل بطاقة ائتمان صالحة للاستخدام وانّ 
.2المُصدر للبطاقة، وبذلك لا تتوفر بحقه جریمة خیانة الأمانة

الاعتداء على البطاقة من قبل التاجر-2
نه لمسؤولیة الجنائیة للتاجر، على أساس أإلى ا،وا لبطاقة الائتمان بالبحثیتطرق من تصدلم

للنصب والاحتیال من طرف حامل البطاقة أو بائع سلعة أو مقدم خدمة وبالتالي یكون هو عرضة 
رها، لكن قد یكون التاجر في بعض الحالات هو الجاني مثال ذلك حالة استغلاله لجهل ممن زوّ 

الزبون حامل البطاقة، حیث قد یضمّن الفاتورة من السلع والخدمات، ما لم یحصل علیه، ثم یجعله 
القراءة.یوقع علیها مستغلا في ذلك جهله وعدم قدرته على 

كما قد یزور إمضاء الزبون فینشئ بذلك فواتیر وهمیة یقدمها للبنك لاستیفاء قیمتها فیكون بذلك 
.3مرتكبا لجریمة التزویر للحصول على حق لیس له

ففي حكم صادر عن الغرفة الجنائیة وقد یحدث أن یكون التاجر مرتكبا لجریمة النصب
بمحكمة النقض الفرنسیة اعتبرت أن قیام التاجر بقبول أداءات بواسطة بطائق یعلم أنها مسروقة أو 
ضائعة  ویسلم للبنك فواتیر تتضمن تلك المبالغ من شأنه أن یجعل عناصر جریمة النصب قائمة 

عة من بتحریر فواتیر بتواریخ سابقة موقفي حقه، كما قد یكون مشاركاً في جریمة النصب بقیامه

63سابق، ص المرجع الصلاح الدین طیوبي و رشید ملیتي، -1
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جویلیة 2بتاریخ Lyonطرف السارق مع علمه بأن البطاقة مسروقة كما ذهبت إلى ذلك محكمة 
11988.

یمة الاحتیال لجر اً مرتكب،یستعمل بطاقته الشخصیةالقضاء الفرنسي التاجر الذيكما اعتبر
یقید البنك مبالغ عملیات شراء وهمیة في الجانب الدائن لحسابه وبالتالي لمّا على البنك المصدر

الحصول على قرض غیر مستحق من طرف البنك المصدر عن طریق استعمال الغش.  
عملیة احتیال حتى مع الحصول على یمثلإلا أن هذا القرار أنتقد لاعتبار أن مجرد الكذب لا 

. 2الأموال مقابل ذلك
للبطاقة من طرف الغیرغیر المشروعةالاستعمالات ثانیاً: 

:استخدام بطاقة ائتمان مسروقة أو مفقودة-1
:استخدام بطاقة ائتمان مسروقة أو مفقودة في سحب النقود-أ

إن استخدام البطاقة المسروقة أو المفقودة لسحب النقود من أجهزة السحب الآلي یتطلب معرفة
ن عملیة السحب لا تتم دون إدخال هذا الرقم. فإدخال أللرقم السري الخاص بالبطاقة، إذالمستخدم

یلجأ الةوفي هذه الح،جهازالغیر صحیح ثلاث مرات متتابعة یؤدي إلى سحب البطاقة بواسطة رقم
.تیالیةق احبطاقة إما بسرقته أو باستعمال طر الفاعل إلى الحصول على الرقم السري الخاص بال

وقة الاستخدام غیر المشروع لبطاقة مسر بأنإلى القولویذهب الرأي الغالب في الفقه الجزائي 
تسلیم النقودف،مفقودة في سحب النقود من أجهزة توزیع النقود، یشكل جریمة احتیال ولیس سرقةأو

لبطاقة فيإدخال ابواسطة هذه الأجهزة یكون إرادیاً مما تنتفي معه السرقة، حیث یتم التسلیم بعد 
الجهاز وتدوین الرقم السري على لوحة المفاتیح، أي أن التسلیم الذي یتم طبقاً لهذه الشروط یكون

ها، فبذلكالخاصة بكلمة السرإرادیاً. ولكن یمكن أن تنسب إلى الفاعل جریمة سرقة البطاقة ذاتها أو 
ذه الحالة عقوبة ق في هلاحتیال، وتطبّ یرتكب جریمتین مستقلتین عن بعضهما بعضاً، وهما السرقة وا

الاحتیال إما لاتخاذه صفة غیر صحیحة، ویسأل الفاعل عن جریمة،الجریمة ذات الوصف الأشد

65سابق، ص المرجع الصلاح الدین طیوبي و رشید ملیتي ، -1
2 - Paul le cannu et autres,op,cit,p 211.



بطاقة الائتمانالأساس القانوني لنظام:الثانيالفصل 

130

ر المسروقة أو المفقودة قد اتخذ صفة غیباستخدامه البطاقةحیث أنهاحتیالیة قأو لاستعماله طر 
صحیحة وهي صفة الحامل الشرعي لبطاقة الائتمان.

:استخدام بطاقة ائتمان مسروقة أو مفقودة كأداة وفاء-ب
یمكن أن تستخدم بطاقة الائتمان المسروقة أو المفقودة من قبل حاملها غیر الشرعي للوفاء 

السلع أو الخدمات التي حصل علیها من التاجر. فیتم استخدام البطاقة في هذه الحالة كأداة بثمن
ون الآلة الیدویة، أي أنه لا حاجة إلى الرقم السري الخاص بالبطاقة، التجار الذین یستخدموفاء لدى

جوء إلى وهذا یسهل إمكانیة الل،بتوقیع حاملها على فاتورة البیع لإنجاز المعاملةفیكتفي التاجر 
الائتمان كأداة وفاء من قبل حاملها غیر الشرعي، لأنه یصعب على التاجر معرفة استخدام بطاقة
بالبطاقة أم لا، ما دامت لم تدرج بعد في القائمة السوداء للبطاقات الموقوفة. لعملهل تم إیقاف ا

الناحیة العملیة التحقق من مطابقة التوقیع المدون على فاتورة البیع مع ذاك وكذلك یصعب علیه من
.ىقلید التوقیع من جهة أخر لتلعدم خبرة التاجر من جهة وإتقان الجاني الذي على البطاقة، وذلك

مجرد تقدیم البطاقة إلى التاجر للوفاء بواسطتها بثمن السلع أو الخدمات التي حصل علیهاف
ویكون الفاعل في هذه الحالة مرتكباً لجریمة الاحتیال،غیر الشرعي كافٍ لقیام الاحتیالمستخدمها

.باتخاذه صفة غیر صحیحة وانتحاله اسماً كاذباً 
تقدم له البطاقة بإتمام المعاملة لصفة الفاعل المتمثلة في كونه حاملاً شرعیاً یقوم التاجر بعد أن 

یمةالفاعل مرتكباً لجر لهذه البطاقة، وما نجم عن ذلك من استعمال اسم صاحبها الحقیقي، فیعدّ 
الاحتیال لأنه ادعى صفة كاذبة وانتحل اسماً غیر اسمه، أي أنه قد جمع بین الوسیلتین للاستیلاء

.مال الغیرعلى
هذا وفي حال قیام الحامل غیر الشرعي بتسلیم البطاقة المسروقة إلى شخص آخر من أجل

مرتكباً لجریمة السرقة لاختلاسه مالاً منقولاً مملوكاً للغیر، ومتدخلاً في جریمةفإنه یعداستعمالها
جدیدل الحامل غیر الشرعي الالاحتیال لتقدیمه الوسیلة التي مكنت هذا الأخیر من ارتكابها. ویسأ

للبطاقة عن جریمة إخفاء أشیاء مسروقة إذا لم یستخدم البطاقة، أما إذا استخدمها فیمكن مساءلته
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.ة أو الشروع فیهاعن جریمة احتیال تامّ 

:استخدام بطاقة ائتمان مزورة-2
مزورة، ومؤدى ذلك أنهینصب نشاط الجاني في هذه الحالة على بطاقة ائتمان مقلدة أو 

البطاقة صحیحة، وقام شخص باستخدامها، فإنه یمكن أن یسأل عن جریمة احتیال. لكن إذا كانت
ة الإجاباستخدام بطاقة مزورة فهل یسأل هذا الشخص عن جریمة استعمال محرر مزور؟في حال

ساط أو ظهر جدلاً واسعاً فيفقد د محرراً أم لا؟عن هذا السؤال تتمثل بمعرفة هل بطاقة الائتمان تعّ 
،1مات المحرربعضهم أن بطاقة الائتمان تحمل مقوِّ أعتبرالفقه الجزائي حول ذلك. وقد 

جریمة التزویر في محرر، وقال بتطبیق النصوص الجزائیة الخاصة بتزویر المحررات تقوموبذلك 
.محرر مزوروهذا یعني أن من یستخدم بطاقة ائتمان مزورة یسأل عن جریمة استعمال

ر الیاباني والاسترالي، حیث تبنیا مفهوماً متسعاً للتزویءانالقضاوهذا یتفق مع ما ذهب إلیه 
یا البیانات المخزنة الكترونیاً، فتعاقب المحاكم في كل من الیابان واسترالالحمایة الجزائیة إلىلتوسیع

.2الجزء الممغنط من البطاقةبعقوبة التزویر على كل إدخال لعلامات أو إضافات في
بینما یرى آخرون أن وجود بعض المعطیات الإلكترونیة في بطاقات الائتمان یحول دون تطبیق 

هذه المعطیات محررات، وتطبیق نصوص التزویر التقلیدي أن اعتبارالنصوص التقلیدیة، إذ تلك
تفسیر ة الذي لم یجز التوسع فيبها فیه انتهاك فاضح لمبدأ شرعیة الجریمة والعقوبعلى العبث

لا القیاس في المسائل الجزائیة. الجزائي، و النص
غنطة لا تقع ه الانشطة المملمفهوم التقلیدي للمحرر فان تغییر الحقیقة الذي یكون محلّ لطبقا ف

لتقلیديمه ابمفهو أي وجود محرربه جریمة التزویر في المحررات وذلك لعدم وجود عنصر الكتابة
.ن یكون محتوى الوثیقة أو الوعاء قابلا للمشاهدة البصریة، فلا یشمل ذلك البیانات المخزنة الكترونیاأب

محمد علي سالم جاسم و عباس طالب رزوقي، البطاقة الائتمانیة والأساس القانوني لحمایتها من التزویر، مجلة -1
.125، ص 2015المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة القانون جامعة بابل، المجلد الثاني، العدد الأول، 

135سابق، ص المرجع الوسیلة رزیق، -2
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من التشریعات التقلیدیة، حیث أدرج النصوص الخاصة أما بالنسبة للتشریع الجزائري فیعدّ 
التي تشترط المحرر لتطبیق 229إلى 124قانون العقوبات في المواد من خلالبتزویر المحررات 

ولم یتخذ أي موقف لتوسیع مفهوم المحرر من أجل إدماج المستندات المعلوماتیة ، جریمة التزویر
وتطبیقاً لمبدأ الشرعیة لا یجوز التوسع ، وعلى هذا الاساس ضمن المحررات محل جریمة التزویر

.ي فیما یتعلق بالتجریم والعقابائتفسیر النص الجز في
.

وقد عمدت بعض التشریعات الحدیثة لمواجهة القصور في النصوص التقلیدیة، إلى استحداث 
جدیدة أو إدخال تعدیلات على التشریعات التقلیدیة، من أجل المعاقبة على جریمة تجریمیةنصوص 

التزویر الواقعة على المستندات المعلوماتیة، حفاظا على الثقة الواجب توافرها في المستندات 
. ومن أمثلة هذه التشریعات التشریع الفرنسي الذي استحدث نصا خاصا بالتزویر 1علوماتیةالم
، غیر أنه و بموجب 1988من قانون العقوبات وذلك بموجب تعدیل 462/9لمعلوماتي و هو المادة ا

و لمعلوماتي،اتراجع المشرع الفرنسي عن موقفه وألغى النص الخاص بالتزویر 1994تعدیل 
..                                         نصوص التزویر التقلیدیةأخضعه ل

تجریم الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمانالفرع الثاني: 
رأینا فیما سبق أنه یوجد العدید من الصعوبات التي تحول دون تطبیق نصوص قانون

حالات الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الائتمان، وكانت سبباً لظهورالعقوبات التقلیدیة على 
ق قضاء بعض الدول هذه النصوص على تلكانتقادات عدیدة في أوساط الفقه الجزائي عندما طبّ 

الحالات. لذا فقد ظهرت الحاجة إلى تجریم هذا الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الائتمانیة إما بوصفه
لمعلوماتي.ال اتها، أو بوصفه صورة من صور الاحتیاجریمة مستقلة بذ

تجریمه بوصفه جریمة مستقلة بذاتهاأولاً: 
نت القوانین الجزائیة في بعض الدول أحكاماً خاصة بالاستخدام غیر المشروع لبطاقات تضمّ 

/أ من الباب الثامن عشر من القانون 1029الولایات المتحدة الأمریكیة نصت المادة ففيالائتمان

86عبد الجبار الحنیص، المرجع السابق، ص -1
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على تجریم الاستعمال التعسفي للأدوات التي تسمح بالدخول إلى حساب بنكي، 1984الفدرالي لعام
خلالها الحصول على أموال أو سلع أو خدمات أو أي شيء آخر له قیمة، أو یمكن ویمكن من
إجراء تحویل للأموال، وتشمل هذه الأدوات البطاقات الائتمانیة. وتجرم أیضاً المادة فياستخدامها

غیر المسموح به لمثل هذه الأدوات، وهو ما یشمل البطاقات المفقودة أو المسروقة، ذاتها الاستخدام
غیر تبالبطاقاجار ت على تجریم الاتِّ مدة صلاحیتها أو الملغاة. كما أنها نصّ أو التي انتهت

تقلید وتزویر بطاقات الائتمان واستعمال البطاقة المقلدة أو المزورة مع العلم و المصرح باستعمالها
.1االتي تستخدم في تقلید هذه البطاقات وتزویرهبذلك، وحیازة الأجهزة

وفي كندا أفرد المشرع نصاً یقضي بتجریم الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمان، حیث 
متحققاً الاستخدام غیر المشروع للبطاقة سواء تمّ أنه یعدّ 2من قانون العقوبات423المادة فيجاء 

على نحو غیر مشروع كأداة وفاء للحصول على سلع أو خدمات أو أي شيء آخر له استخدامها
.سحب نقود من أجهزة توزیع النقود الآلیةقیمة، أو كأداة

على معاقبة كل 3الثامنة من الفصل السابع عشر من قانون العقوباتوفي فنلندا نصت المادة 
بقصد الحصول على ربح مالي له أو للغیر:من یقوم

ة أخرى مماثلة للوفاء دون إذن من الجهباستعمال بطاقة بنكیة للوفاء أو للائتمان أو أي وسیلة-1
الإذن الممنوح من هذه الجهة.بموجب المانحة لهذه البطاقة، أو بتجاوز الحدود المسموح بها

.حقأو بنقل هذه البطاقة للغیر من أجل استعمالها دون وجه-2
یتجسد و نص خاص للعقاب على التلاعب في بیانات بطاقات الائتمان. أفرد المشرع الفرنسي كما

الشیكات المتعلق بحمایة1991دیسمبر سنة 30القانون الفرنسي الصادر فيذلك من خلال

94سابق، ص المرجع العبد الجبار الحنیص، -1
2 -342 (1) Quiconque, selon le cas : a) vole une carte de crédit;
b) falsifie une carte de crédit ou en fabrique une fausse; c) a en sa possession ou utilise une carte de
crédit — authentique, fausse ou falsifiée, — ou en fait le trafic, alors qu’il sait qu’elle a été obtenue,
fabriquée ou falsifiée : (i) soit par suite de la commission d’une infraction au Canada, (ii) soit par suite
de la commission ou de l’omission, en n’importe quel endroit, d’un acte qui, au Canada, aurait
constitué une infraction; d) utilise une carte de crédit qu’il sait annulée, est coupable : e) soit d’un acte
criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; f) soit d’une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire : publier sur http://lois-laws.justice.gc.ca/

الصفحةوعبد الجبار الحنیص، نفس المرجع-3
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، 1"، فینص هذا القانون على عقاب " من اصطنع أو زور بطاقة الدفع أو السحبالوفاءوبطاقات 
هذا النص یعتبر من النصوص الخاصة التي یتعین إعمالها لأنها تقید النص العام المتعلق بالتزویر 

في المحررات. 
تعمال بطاقة تزویر أو اسوبخصوص التشریعات العربیة فقد أفرد المشرع المغربي نصا خاصا یجرم
2من مدونة التجارة 331أداء مزورة منتهجا نفس نهج المشرع الفرنسي وذلك من خلال نص المادة 

10000و 2000حیث تنص على " یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بین 
بالمائة من مبلغ الأداء:25درهم دون أن تقل قیمتها عن 

زور وسیلة أداءكل من زیف أو
كل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسیلة أداء مزیفة أو مزورة

كل من قبل عن علم أداء بواسطة وسیلة أداء مزیفة أو مزورة 
وتصادر وتبدد وسائل الأداء المزیفة أو المزورة ......"

وجب المرسوم بمواد جدیدة بم1974كما جاء تعدیل قانون العقوبات العماني الذي صدر سنة 
الاعتداءصورمنصورثلاثة3مكررا276المادةمترَّ جَ حیث 72/20013السلطاني رقم 

:فيتمثلتالسحبأوالوفاءبطاقاتعلى
.الوفاءبطاقاتتزویرأوتقلید-

1 - <<Art. 67-1. - Seront punis des peines prévues à l'article 67:
- Ceux qui auront contrefait ou falsifié une carte de paiement ou de retrait;
- Ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'une carte de paiement
ou de retrait contrefaite ou falsifiée;
- Ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement au moyen d'une carte de
paiement contrefaite ou falsifiée.>> <<Art. 67-2. - Dans les cas prévus par les articles 67 et 67-1, les
chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La
confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir
à la fabrication desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.>> :
LOI no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement,
JORF n°1 du 1 janvier 1992 page 12

أكتوبر 3الصادرة بتاریخ 4418المتعلق بمدونة التجارة، الجریدة الرسمیة المغربیة عدد 1-96-83ظهیر رقم -2
1996

حسین بن سعید الغافري، وضع التشریعات السیبرانیة في سلطنة عمان، الامارات العربیة المتحدة ، دولة قطر، تقریر -3
https://www.unescwa.org/ar:2010اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا : منظمة الیونسكوا
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.بذلكالعلممعالمقلدةأوالمزورةالوفاءبطاقاتاستخداممحاولةأواستخدام-
. بذلكالعلممعالمزورةأوالمقلدةالوفاءببطاقاتالدفعقبول-

السابقة تتمثل في السجن بحد أقصى خمس سنوات وغرامة مالیة بحد للأفعالوالعقوبة المقررة 
ل.لقصى هو ألف ریاأ

بطاقاتاستخدامإساءةصورمنإضافیةصورثلاثلتعالج4مكرر276المادةجاءتأیضا
ولها،یدرصوجودبعدمالعلممعللوفاءكوسیلةالبطاقةاستخدامفيتمثلتالالكترونیةالوفاء

بدونیرالغبطاقةاستعمالوبذلك،العلممعإلغائهاأوصلاحیتهاإنتهاءبعدالبطاقةاستعمال
تزیدلارامةوبغسنواتثلاثأقصىبحدالسجنهيالسابقةلانتهاكاتلالمفروضةوالعقوبة. علمه
.ریال500عن

ة الاسترشادي للمعاملات والتجارة الالكترونیتضمن القانون العربي وعلى صعید التعاون العربي، 
منه 44الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الائتمان، حیث جاء في المادة مجرَّ نصاً یُ 20091لسنة 
ل دولة)ك) ولا تزید عن(تترك ل"یعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن (تترك مدته لكل دولةأنه:

،أو بإحدي هاتین العقوبتین كل من:امة ( تترك لتقدیر كل دولة كذلك)وبالغر 
إستخدم الشبكة المعلوماتیة أو إحدى وسائل تقنیة المعلومات في الحصول بدون وجه حق على أرقام 
أو بیانات أي وسیلة من وسائل الدفع الالكتروني أو وضعها تحت تصرف الغیر بأي طریقة كانت.

أو اصطنع أي أداة من أدوات الدفع الالكتروني أو بیاناتها أو استعملها أو قبل التعامل بها مع رزوّ 
علمه بذلك.

إستخدم أي وسیلة من وسائل الدفع الالكتروني بدون وجه حق في الحصول على أموال الغیر أو ما 
تتیحه من خدمات".

مسألة التعدي على الذمة المالیة للغیر الاسترشاديمن القانون العربي هذه المادةیعالج نص 
تمانمتحققاً الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائخلال بطاقات الائتمان. فبمقتضى هذا النص یعدّ من

سواء تم استخدامها على نحو غیر مشروع، كوسیلة سحب تسمح بالدخول إلى أجهزة توزیع النقود

: موقع جامعة الدول العربیة 2009نوفمبر 19بتاریخ 25/ د812أعتمد بقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -1
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork
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أو كوسیلة وفاء للحصول على خدمات أو سلع أو أي شيء الآلیة للحصول على خدمات مختلفة،
.كالخدمات التي تمنحها البطاقةةله قیمآخر

:من صور الاحتیال المعلوماتيةتجریمه بوصفه صور ثانیاً: 
م الاستخدام غیر المشروع لبطاقات نَّه جرّ أبع المشرع في دول أخرى منهجاً مختلفاً، إذ اتّ 
في مجال-بوصفه صورة من صور الاحتیال المعلوماتي المستحدثة ویأخذ الاحتیالالائتمان

ة ب، والتلاعب في نظم المعالجة الإلكترونیینمطاً جدیداً یقوم على إساءة استخدام الحواس-المعلوماتیة
ختلف فهو یتمیز بصفات ت،1أجل الحصول بغیر حق على أموال أو خدمات من الغیرللبیانات، من

ففي ،لوماتب وتكنولوجیا المعیفي الاحتیال التقلیدي، نظراً إلى ارتباطه بالحواسعن تلك المطلوبة
مرتكباً لجریمة الاحتیال المعلوماتي/أ من قانون العقوبات على أنه:" یعدّ 263ألمانیا نصت المادة 

ي نتیجةبالغیر، بالتأثیر فكل من یقوم بنیة تحقیق ربح غیر مشروع له أو للغیر وإلحاق الضرر 
المعالجة الآلیة للمعلومات عن طریق برمجة غیر سلیمة، أو استعمال بیانات غیر صحیحة أو غیر
مكتملة، أو عن طریق الاستعمال غیر المأذون به للبیانات، أو عن طریق التدخل غیر المأذون به 

.2"عملیة المعالجة ذاتهافي
386جاء في المادة إذوفي الیونان تضمن قانون العقوبات نصاً مماثلاً للنص سالف الذكر، 

مرتكباً لجریمة الاحتیال المعلوماتي كل من یقوم بالتأثیر في المعلومات المبرمجة أنه:" یعد/أ منه
ستعمال ابرمجة غیر سلیمة، أو عن طریق التدخل في أثناء تطبیق البرنامج، أو عن طریق عن طریق

غیر سلیمة أو غیر مكتملة، أو بأي طریقة أخرى، مما یترتب علیه حدوث أضرار لممتلكات بیانات
لمادتین ومن استعراض نص اعلى أن یكون ذلك بنیة إثراء نفسه أو غیره بربح غیر مشروع"الغیر،

تخدام الطرق یاً محل اسالمبرمجة آلالمشار إلیهما أعلاه یتبین لنا أنه تم إحلال التأثیر في المعلومات
263التقلیدي. وبخلاف نص المادةمما تتطلبه جریمة الاحتیال،الاحتیالیة للتأثیر في شخص ما

مؤتمر الأعمال المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة والقانون، جامعة ممدوح خلیل البحر و عدنان أحمد ولي العزاوي ، -1
.1097،ص 2003الامارات العربیة المتحدة، كلیة الشریعة والقانون، 

.101عبد الجبار الحنیص، المرجع السابق، ص -2
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العقوبات الیوناني تجنبت التعداد /أ من قانون386/أ من قانون العقوبات الألماني نجد أن المادة 
.الحصري لوسائل التلاعب في المعلومات المبرمجة آلیاً 

/أ یستوعب كل ما 386ومما لا شك فیه أن خطة المشرع الیوناني مقبولة لأن نص المادة 
دّ عأشارت صراحة إلى أنه یإذ،تطورات تكنولوجیة في مجال نظم وبرمجیات المعلوماتیستجد من

لتلاعب الجریمة الاحتیال المعلوماتي كل من یقوم بالتأثیر في المعلومات المبرمجة سواء كان مرتكباً 
مرحلة إدخال المعلومات أو في مرحلة الإخراج، أو كان في برامج الحاسب الآلي أو في مكوناتهفي

المادیة، أو بأي طریقة أخرى. ولكنه جاء خالیاً من الإشارة إلى الإدخال غیر المأذون به لمعلومات
حالاتز الرصید أو فيصحیحة، كما في حالة استخدام بطاقة الائتمان لسحب مبلغ من النقود یتجاو 

وذلك بخلاف النص الألماني الذي أشار صراحة إلى الإدخال ،استخدام بطاقة مسروقة أو مفقودة
المسموح به لمعلومات صحیحة، كما یستفاد من عبارة ".... أو عن طریق الاستعمال غیر غیر

1نات...".ابه للبیالمسموح

صراحة إلى حالة الإدخال غیر المأذون به لمعلوماتخلو النص الیوناني من الإشارة هذا وإن
/أ من386صحیحة أثار تساؤلاً في أوساط الفقه الجزائي الیوناني حول إمكانیة شمول نص المادة 

قانون العقوبات لهذه الحالة. وللإجابة عن هذا التساؤل برز رأیان مختلفان: فالرأي الأول یقول إن
وأن/أ،386مات كما تتطلبه المادة أثیراً في برمجة المعلو إدخال معلومات صحیحة لا یشكل ت

في تطبیقها بحیث تشمل الإدخال غیر المسموح به لمعلومات صحیحة غیر مقبول في التجریمالتوسع
والعقاب، لأن هذا التوسع یمتد لیشمل حالات لا تشكل سوى إخلالٍ بالتزامات تعاقدیة، مثل حالة

ذهبا الرأي الثاني فقدالحد المسموح به باستخدام بطاقة ائتمان. أمّ السحب بما یجاوز الرصید أو
ب على إدخال معلومات صحیحة إلى نظام المعالجة الآلیة للمعلومات نتائج تختلف إلى أنه إذا ترتّ 

من قبیل التأثیر الذي تتطلبه المادة المذكورة آنفاً لقیام جریمة النتائج المتوقعة، فإن ذلك یعدّ عن
.المعلوماتي، ما دامت تشیر إلى أن هذا التأثیر یمكن أن یتم بأي طریقة كانتیالالاحت

102عبد الجبار الحنیص، المرجع السابق، ص - 1
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ومن المفید أخیراً التنویه إلى أن المجلس الأوروبي أوصى ضمن القائمة الأساسیة لجرائم 
، بحیث یستوعب الاستخدام غیر المشروع 1الآلي بتجریم الاحتیال المعلوماتي بنص عامالحاسب
المتعلقة بجرائم الحاسب الآلي89/9ترحات التي تضمنتها توصیته رقم فمن المقلائتمان البطاقات

أو التدخل إدخال أو حذف جزء أو محو أو إعاقة معلومات أو برامج الحاسب الآلي،النص الآتي:"
قتصادیة افي عملیة المعالجة الآلیة للمعلومات، مما یؤثر في نتیجة هذه المعالجة مسبباً خسارة

.لشخص آخر وبنیة تحقیق ربح غیر مشروع للفاعل أو لغیره"
ومن استعراض هذا النص المقترح نجد أنه حدد وسائل الاحتیال المعلوماتي على سبیل 

إدخال المعلومات أو حذف جزء منها أو محوها أو إعاقتها عن أداء وظیفتها، فضلاً الحصر، وهي
إدخال المعلومات" مجردة وكذلك جاءت عبارة "،جة الآلیة للمعلوماتعملیة المعالعن التدخل في

لمعلومات غیر صحیحة ومعلومات صحیحة، أي أن النص یستوعب حالات بحیث تشمل إدخال
لبطاقات الائتمان، ومنها الحالة التي یتم فیها استعمال البطاقة من قبل الاستخدام غیر المشروع
د الأقصى المسموح به. ویشترط أیضاً النص لمعاقبة الجاني أن یترتب الححاملها متجاوزاً رصیده أو
خسارة اقتصادیة تلحق بالمجني علیه، وأن یتم بنیة تحقیق ربح غیر مشروع على الاحتیال المعلوماتي

.للجاني أو لغیره
لإعلامابتكنولوجیاتالمتصلةالجرائممحاربةأهتم بمجالوبالنسبة للمشرع الجزائري فقد 

العامةللقواعدالمحدد03-2000والإتصال  عن طریق سن نصوص قانونیة عدیدة منها القانون
نوفمبر 10فيالصادر15-04رقمالقانونو 2اللاسلكیةوالسلكیةوالمواصلاتبالبریدالمتعلقة
2009أوت 5في الصادر04-09رقموالقانون3العقوباتلقانونالمتمموالمعدل2004

4مكافحتهاو و الاتصالالإعلامبتكنولوجیاتالمتصلةالجرائممنللوقایةالخاصةالقواعدالمتضمن

نفس المرجع والصفحة.-1
2000أوت 6الصادرة بتاریخ 48الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد -2
2009نوفمبر 10الصادرة بتاریخ 71الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد -3
2006أوت 16الصادرة بتاریخ 47الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد -4
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حیث أنشئت من خلاله هیئة وطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الاعلام والاتصال 
.لدى وزیر العدلومكافحته وهي سلطة إداریة مستقلة

حیث الجرائم الماسة بأنظمة المعلوماتفهي تلك رائم المعلوماتیة في التشریع الجزائري أمّا عن الج
حتىمكرر394منالمواد(مكررالسابعالقسمهوالعقوباتقانونفيجدیدكرّس لها المشرع قسم

ةالآلیالمعالجةنظامفيالغشطریقعنالبقاءأوالدخولفيوحصرها المشرع)،7مكرر394
متناولفيالوضع،المعطیاتبسلامةالمساس،للمعطیاتالآلیةالمعالجةنظامتخریب،للمعطیات

التصرف،للمعطیاتالآلیةالمعالجةبأنظمةالماسةالجرائمارتكابإلىتؤديقدتقنیةلوسائلالغیر
المشاركةمتجریللمعطیات،الآلیةالمعالجةبأنظمةالماسةالجرائممنعلیهاالمتحصلالمعطیاتفي
للمعطیات كما قام الآلیةالمعالجةبأنظمةالماسةالجرائملارتكابمسبقاتفاقأومجموعةفي

.المشرع بتجریم الشروع في الجرائم السابقة
ترط حیث تشعلى جریمة الاحتیال المعلوماتيصراحةلم ینصمشرع الجزائريلاونلاحظ أنّ 

هذه الأخیرة التأثیر في نتائج المعالجة الآلیة بنیة الربح غیر المشروع عن طریق وسائل احتیالیة 
الكترونیة وهذا قصور من جانب المشرع الجزائري الذي یعاب علیه تعداده للجرائم المتعلقة بالأنظمة 

ئتمان واحدة المعلوماتیة دون تعرضه لمنتوجات هذه الأنظمة والتي تعد بطاقة الا
.ا.امنه



الخاتمة



الخاتمـــــــــــــــة

141

الخاتمة

فنا على مفهوم حیث تعرّ إلیهتوصلناماأهمعلىالخاتمةهذهفينركزأنیمكنناتقدمماكلمن
بطاقة الائتمان وكیف أنها ظهرت لتشجیع النزعة الاستهلاكیة للمجتمع الأمریكي وسرعان ما أصبحت 

ممثلة في مؤسساتها العالمیة مثل فیزا، ماستركارد، أمیریكان إكسبرس والتي الأمریكیةمن الرموز 
تها المجتمعات الأخرى وأصبحت تقدرها.تبنَّ 

تأصبحهاأنلدرجةهابلتتوسعنوك،وهذه الوسیلة الجدیدة ابتدعها العرف التجاري تم تلقفتها الب
وتطورت الجمهوریديبینتضعهاالتيالمصرفیةالخدماتضمنالمصارفتقدمهامصرفیةعملیة

مجالفيالتقلیدیةالوفاءوسائلتنافسمع تطور الوسائل التكنولوجیة للاتصال حتى أصبحت 
الدفعإذ لا یتمءالوفافيالتقلیدیةللوسائلیتوافرمماأكثرحمایةوسائلمنتحققهلمانظراتطبیقها

كما. لنقوداحملهعندلهایتعرضالتيالأخطارالبطاقةحاملالشخصیتفادىوبهذاللتجار،نقداً 
للشیك بةبالنسیحدثكماالوفاءفيالوسیلةهذهقبولالتاجررفضمنمأمنفيالبطاقةهتجعل

فهي ارلتجّ ا بالنسبة لأمّ ،ن حاملها بالدفع بأي عملة وفي أي بلد یقبل البطاقةفضلا عن كونها تمكّ 
جرّاءیاعوالضالسرقةأخطارمنبتخلیصهمالأمانفر لهمكما توّ للوفاءلهممضمونةوسیلةتعد

.عملائهمعددوتزید منللنقودالشرائیةالقیمةانخفاضمنلدیهم وتحمیهمالأموالتراكم
وبالإضافة إلى كون بطاقة الائتمان أداة وفاء فهي تتمیز بكونها تمنح خط ائتمان لحاملها بحیث 

من استعمال مبالغ هذا الائتمان لاقتناء مستلزماته من السلع والخدمات دون أن یدفع فورا بل نه تمكِّ 
زنا في هذا الخصوص بین بطاقات الائتمان الحقیقیة بسداد المبالغ المستعملة على أقساط، ومیَّ 

هي : نهامنا أن هناك نوعان لا سیما في وظیفة الدفع كما بیَّ ،والبطاقات الأخرى التي تتشابه معها
تمان غیر یحتوي على ائثانٍ و نوعتلك التي تحتوي على ائتمان یتجدد كلما سدد الحامل ما یقابله 

متجدد.
ولكي تؤدي بطاقات الائتمان دورها كما یجب رأینا أنها تعمل داخل نظام متكامل ومتعدد 

والخدماتالسلعمناحتیاجاتهعلىالبطاقةحاملحصول إلىالنظامهذایهدفحیث،الأطراف
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معجلةصورةبمبیعاتهثمنعلىلتاجر، ویحصل امؤجلةأقساطعلىلاحقابسدادهیقوممؤجل،بثمن
خلالمنمصلحتهالآخرهومصدر البطاقةالبنكق كما یحقّ .تكون ضامنة للوفاءملیئةجهةمن

.التاجرمنیتقاضاهاالتيوالعمولةالحاملمنعلیهایحصلالتيالفائدة
در وهي العلاقة بین المصبه،المرتبطةالعقدیةالعلاقاتمرجعهاسسویقوم هذا النظام على أ

امز والحامل  وبین المصدر والتاجر والعلاقة المباشرة بین التاجر والحامل  وتتمثل هذه الأسس في الت
لتزاموهذا الا،معینةحدودفيیقدمهالذيالضمانخلالمنومباشرشخصيبشكلالمصدرالبنك

لتزاماومن جهة أخرى البطاقةقبولعنداللازمةالإجراءاتالتاجرباتخاذمرتبطللتاجربالسداد
مثل وأساس آخر ی،الحاملعلىالرجوعوقبلابتداءللبطاقةالمصدرالبنكعلىبالرجوعالتاجر

ضمان للحقوق المترتبة ویتمثل في عدم رجعیة الأمر بالدفع المعطى بالبطاقة. 
.بینهاوالانسجامالتناغممننوعالوجدنابالبطاقةترتبطالتيالعلاقاتفيالنظرأمعنالوو

وارتباطها،وائتمانوفاءوسیلةكونهاالبطاقةستعمالوالحامل لاوالبنكالتاجربینمةالمبر دو فالعق
ترتبمالتنفیذمعه،لفآتتالبطاقةیجعلالبنكو التاجرلدىالموجودالإلكترونيبالنظامبمجموعها

رأینا أنه لا یمكن لأي من نظاملدینایصبحبحیثحدیثة،تقنیةبطریقةالقانونیةالعلاقاتمن
رعة نظام یعمل داخل بیئة تجاریة تتمیز بالسالأنظمة القانونیة التقلیدیة استیعابه كیف لا وهذا ال

والائتمان، كما رأینا أنه حتى محاولة تكییف البطاقة ككیان واحد متكامل ومحاولة تشبیهها بالنقود أو 
الأوراق التجاریة قد باءت بالفشل هي أیضا ولهذا سارعت بعض التشریعات ونخص بالذكر التشریع 

ظام بي بالسعي إلى إیجاد قواعد تحكم العلاقات التي ینشئها نالفرنسي بتوجیهات من التشریع الأورو 
DSPالأوروبي الخاص بخدمات الدفعالتوجیهالبطاقة وذلك لحفظ حقوق أطرافه وأهم هذه النصوص 

وتخص وسائل الدفع ومنها بطاقات الائتمانCE/2007/64تحت رقم 2007نوفمبر13فيالمؤرخ
والتي أدرجت في القوانین الوطنیة لأعضاء الاتحاد الأوروبي كما فعل المشرع الفرنسي عن طریق 

2009جویلیة 15الصادرة بتاریخ 2009/866رقم حكام هذا التوجیه عن طریق التعلیمةأإدراج 
كما خص القضاء و المشرع الفرنسي،في صورة تعدیلات على القانون النقدي والمالي الفرنسي

حامل البطاقة بالعدید من الأحكام القانونیة التي تضمن الحمایة له أمام البنك من جهة والتاجر من 
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جهة أخرى كونه هو الحلقة الأضعف خاصة في مجال القرض المتجدد المرتبط ببطاقة ائتمان عن 
. 2010طریق إصلاحات قانون المستهلك في 

جل ارساء دعائم الثقة في بطاقة الائتمان رأینا أن مختلف التشریعات حاولت حمایة هذه ومن أ
نظرالاسیكیةالكالعقابیةالوسیلة إلا أنها اصطدمت بعوائق عدیدة منها عدم قابلیة تطبیق النصوص

وكذلك صعوبة إعطاء وصف جرمي معین لاستعمالات لعدم امكانیة القیاس في التجریم والعقاب
بطاقة غیر المشروعة بسبب  طبیعة التعامل غیر المشروع بالبطاقة وهل ینتج مسؤولیة مدنیة أم ال

جزائیة. 
أمّا بالنسبة للجزائر فقد أدركت أهمیة هذه الوسیلة فرمت الحكومة بكامل ثقلها لمرافقة جمیع 

مة من أجل دفع قیالفاعلین في القطاع المالي و المصرفي لتطویرها ونشرها بین عموم الناس 
دخول أنَّ إلاَّ ،ار وحتى دفع فواتیرهم عن طریق البطاقة عبر الانترنتمشتریاتهم بالبطاقة لدى التجّ 

وبدایة اتساع دائرة استعمالها لم یصاحبه نفس الحركة من الناحیة في الجزائربطاقات الدفع 
دون أن یتدخل في تنظیمها بنصوص بتعریف بطاقات الدفع حیث اكتفى المشرع الجزائري،التشریعیة

وك في رها على البنصَ تحدید الجهة المخولة لإصدارها فقَ هي:قانونیة آمرة إلا في بعض الحالات
والثاني عندما قرر عدم رجعیة أمر الدفع . 11-03من قانون النقد والقرض 71و 70المادتین 

من القانون التجاري وبالتالي ترك 24مكرر 543المعطى بالبطاقة إلا في حالات خاصة في المادة 
أمر تنظیمها للعقود المبرمة بین مختلف أطراف البطاقة مما قد یعرض الطرف الضعیف للضرر 

كون هذه العقود من عقود الإذعان. 

فيونيالقانلفراغالجزائري لالمشرعلبطاقة الائتمان ورغم تداركالجزائیةمایة ومن جهة الح
منثالثالالعنصرتممالذيالعقوباتلقانونالأخیرالتعدیلخلالمنالمعلوماتيالاجراممجال
بأنظمةالمساس" عنوانهمكــررسابعبقسم156-66الأمرمنالثالثالكتابمنالثانيالباب

قد ركز إلاّ أنه"7مكرر394إلىمكرر394منالموادیشملو" للمعطیاتالآلیةالمعالجة
على الاعتداءات الماسة بالأنظمة المعلوماتیة، و أغفل الاعتداءات الماسة بمنتوجات الإعلام الآلي 
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عمدتالتيدیثةالحالتشریعاتبهأخذتالذيالاتجاهیتبنىلمولمعلوماتياو المتمثلة في التزویر 
.الحدیثالتزویرصوركافةلیشملالمحررمفهومتوسیعالى

بأن یتم استحداث نصوص خاصة و على أساس ما سبق من نتائج نوصي في ختام بحثنا هذا 
ي والأفضل أن یكون فصل خاص فابك علاقات أطرافها فیما بینهم شببطاقات الائتمان تراعي ت

لاقة أطراف البطاقة بعضهم ببعض وتحدید الحالات التي یمكن فیها الرجوع القانون التجاري ینظم ع
عن الأمر بالدفع وتوسیعها لتشمل الحالات المنصوص علیها في عقد الحامل.

وبما أن حامل بطاقة الائتمان هو مستهلك قد یتعرض لهضم حقوقه من قبل ،ومن جهة ثانیة
المصدر المحترف نوصي بإدخال نصوص خاصة في قانون المستهلك الجزائري تهدف إلى حمایة 

ه المشرع الفرنسي  في هذا حامل البطاقة في  مواجهة كل من المصدر والتاجر على غرار ما أقرّ 
مجال وضع ضوابط للتعامل ببطاقة الائتمان وتضییق التعامل بها في المجال، ویستحسن في هذا ال

یة (على عكس بطاقة الدفع) منعا لشیوع الائتمان الاستهلاكي وما یترتب علیه من دنالمعاملات الم
مدیونیة خانقة، كما یجب اشتراط سن أهلیة خاص لمن یمكن له الحصول على بطاقة ائتمان 

سنة.21والأفضل أن یكون فوق 

وأخیرا ومن أجل حمایة شاملة لبطاقات الائتمان من الاستخدام غیر المشروع لها یتعین على 
دخال إالمشرع الجزائري إدراج نصوص خاصة بحمایة بطاقة الائتمان من الاعتداء علیها ومن ذلك 

في النصوص تجرّم تزویرها وذلك بتوسیع مفهوم هذه المحررایبطاقة الائتمان ضمن المحررات التي 
نشاء نصوص خاصة بجریمة تزویر واستعمال بطائقو إأبما یشمل البیانات الالكترونیة، التقلیدیة

.الاحتیال المعلوماتينصوص خاصة بوكذلك إدراجمزورة ائتمان

هل ستحافظ بطاقات الائتمان على نجاحها أم ستزاحمها :هوو ؤل مطروح استیبقى الوفي الأخیر 
سایرة تفرض على المشرع متكون أكثر تطوراً وأكثر سهولة وأكثر أمناً،وسائل وفاء وائتمان أخرى

هائل لتكنولوجیا المعلومات ووسائل الاتصال. و نحن نشهد في هذا العصر تطور خاصة الأحداث
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ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTES BANCAIRES CB

" CONTRAT COMMERCANT "

Source : https://www.creditmutuel.fr

CONDITIONS GENERALES D'ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTES BANCAIRES CB SUR

AUTOMATES EN LIBRE SERVICE

1. Par accepteur, il faut entendre non seulement tout commerçant proprement dit, mais aussi tout prestataire de
services, toute profession libérale, susceptible d’utiliser le Système CB, et d’une manière générale tout professionnel vendant
des biens ou des prestations de services. L’accepteur dispose de toute liberté pour domicilier ses remises à l’encaissement
auprès de la banque de son choix, membre ou affilié au GIE CB et avec laquelle il a passé un contrat d’acceptation.

2. Par Banque, il faut entendre tout organisme financier, membre ou affilié au GIE CB, avec lequel l’accepteur a
signé un contrat, et cela quel que soit son statut, ( banque, caisse d’épargne, société financière, etc……..). dans le cas d’un
groupe de banques, ce terme s’applique également à l’organisme central.

3. Par système de paiement électronique, il faut entendre tout équipement électronique assurant la réalisation
de transactions monétaires par cartes à microcircuit françaises (ci-après CB), placé sous la maîtrise d’un accepteur,
permettant à celui-ci d’accepter les paiements par carte. Toute extension à d’autres cartes sera notifiée par la banque
à l’accepteur, conformément à l’article 9.

4. Par automate de paiement en libre service, il faut entendre tout système de paiement électronique agréé
par le GIE CB, permettant la distribution automatique de biens  et services, acceptant le paiement par carte CB en
libre service, impliquant la présence du porteur au point d’acceptation et sans intervention directe de l’accepteur.
L’agrément est une attestation de conformité avec des spécifications techniques et fonctionnelles définies par le GIE CB, qui
dispose de la liste des équipements électroniques agréés et qui peut la communiquer à l’accepteur sur sa demande

5. Le GIE CB intervient notamment, pour des raisons sécuritaires, dans les modifications du seuil de demande
d’autorisation, la suppression de l’ acceptabilité de certaines cartes, la suspension de l’activité paiement électronique de
l’accepteur, et la suspension de l’adhésion

au Système CB. Il établit les conditions générales du contrat d’adhésion, la banque définissant certaines conditions
particulières de fonctionnement.

6. Lorsque la banque représente le GIE CB, le terme de représentation ne concerne que l’ensemble des
conditions techniques d’acceptation  de  la  carte  et  de  la  remise  des transactions à la banque émettrice de cette carte, et
non la mise en jeu de la garantie.

7. Les opérations de paiement sont garanties sous réserve du respect de l’ensemble des mesures de sécurité
à la charge de l’accepteur et notamment l’obtention d’une autorisation au-dessus d’un certain montant, appelé seuil de
demande d’autorisation, et dont le montant maximum est fixé par le GIE CB.
8. En application de l’article 27 de la loi du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est
précisé que :

a) Les réponses aux questions formulées dans le présent document sont obligatoires pour permettre l’établissement du
contrat. Ces informations, destinées à la banque, ne seront utilisées et ne feront l’objet de diffusion auprès d’entités tierces que
pour les seules nécessités de la gestion des opérations effectuées en exécution du présent contrat ou pour répondre aux
obligations légales et réglementaires. La banque étant à cet effet, de convention expresse, déliée du secret bancaire.

b) Les personnes sur lesquelles des informations nominatives ont été recueillies ont le droit d’en obtenir
communication auprès de la banque et d’en exiger, le cas échéant, la rectification.

ARTICLE 1. DEFINITION DU SYSTEME
Le système de paiement par carte bancaire CB repose sur l'utilisation des cartes bancaires pour le paiement d'achats de
biens ou de prestations de services auprès des accepteurs du Système de paiement par cartes bancaires CB (ci-après
" le Système CB ") et cela dans le cadre des seules dispositions et procédures définies ou homologuées par le
Groupement des Cartes Bancaires CB lui-même (Groupement d'Intérêt Economique régi par l'ordonnance du 23



septembre 1967, ci-après "GIE CB".

Les automates de paiement en libre service sont désignés ci-après par le terme générique automate.

ARTICLE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARTES

Sont utilisables dans le cadre du Système CB les cartes présentant le sigle CB.

Ces cartes sont désignées ci-après par le terme générique de "carte".

ARTICLE 3. DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCEPTEUR

L'accepteur s'engage à :
3.1.- Signaler au public l'acceptation des cartes par l'apposition de façon apparente sur l’automate des panonceaux,
vitrophanies et enseignes qui lui seront fournis par la BANQUE.

3.2.- Accepter les cartes pour le paiement d'achats de biens ou de prestations de services offerts à sa clientèle et
réellement effectuées (à l'exclusion de toutes délivrances d'espèces ou de tous titres convertibles en espèces pour leur valeur
faciale) même lorsqu'il s'agit d'articles vendus à titre de promotion ou de soldes.

3.3.- Appliquer aux titulaires de cartes les mêmes prix et tarifs qu'à l'ensemble de sa clientèle. En tout état de cause,
l'accepteur ne doit leur faire supporter, directement ou indirectement, aucun frais supplémentaire.

3.4.- Afin que les clients en soient préalablement informés, afficher visiblement le montant maximum de 762,25
euros au-delà duquel aucune transaction ne peut être réalisée ainsi que le montant minimum éventuel à partir duquel la carte
est acceptée. Ce montant minimum doit être raisonnable et ne pas être un frein à l'acceptation des cartes.

3.5.- Informer clairement les clients des procédures et conditions avec lesquelles ils peuvent utiliser leur carte pour le
règlement de leurs achats de biens ou de prestations de services.

3.6.- Transmettre les enregistrements des transactions à la BANQUE dans les délais prévus dans les conditions
particulières convenues avec elle. Au-delà d'un délai maximum de 6 mois après la date de la transaction, l'encaissement des
transactions auprès de la banque n'est plus réalisable dans le cadre du Système CB.

3.7.- Régler, selon les conditions particulières convenues avec la banque, les commissions, frais et d'une manière
générale toutes sommes dues au titre de l'adhésion et du fonctionnement du Système CB.
3.8.- Faire son affaire personnelle des litiges commerciaux et de leurs conséquences financières pouvant survenir
avec des clients, et concernant des biens et services ayant fait l'objet d'un règlement par carte.
3.9.- Afin d'éviter les réclamations non fondées des porteurs, vérifier avec la banque la conformité des informations
transmises pour identifier son point de vente lors de son adhésion au Système CB, avec celles qui sont portées sur le ticket de
l'équipement électronique. Ces informations doivent indiquer une dénomination commerciale connue des porteurs.
ARTICLE 4. DISPOSITIONS RELATIVES A LA BANQUE

La BANQUE s'engage à :
4.1.- Fournir, à la demande de l'accepteur, les informations le concernant directement sur le fonctionnement du
Système CB et son évolution.

4.2.- Indiquer à l'accepteur la liste et les caractéristiques de toutes les cartes agréées par le GIE CB et admises au
titre du présent contrat. Lui fournir, à sa demande, le fichier des codes émetteur (BIN).

4.3.- Mettre à la disposition de l'accepteur, selon les conditions particulières convenues avec lui, les informations
relatives à la sécurité des transactions, notamment l'accès au système d'autorisation.

4.4.- Créditer le compte de l'accepteur des sommes qui lui sont dues, selon les modalités prévues dans les conditions
particulières convenues avec lui.

4.5.- Ne pas débiter, au-delà du délai maximum de 6 mois à partir de la date du crédit initial porté au compte de
l'accepteur, les opérations non garanties et qui n'ont pu être imputées au compte du porteur.



4.6.- Communiquer, à la demande de l'accepteur, les éléments essentiels des procédures administratives
annexes, notamment :

- gestion et renvoi des cartes capturées par l'accepteur,
- gestion et restitution des cartes oubliées par les porteurs.

ARTICLE 5. GARANTIE DU PAIEMENT
5.1.- Les opérations de paiement sont garanties sous réserve du respect de l'ensemble des mesures de sécurité
à la charge de l'accepteur et définies dans les présentes conditions générales ainsi que dans les conditions particulières de
fonctionnement.
5.2.- Toutes les mesures de sécurité sont indépendantes les unes des autres. Ainsi, l'autorisation donnée par le système
d'autorisation ne vaut garantie que sous réserve du respect des autres mesures de sécurité, et notamment le contrôle du code
confidentiel pour les cartes.
5.3.- En cas de non-respect d'une seule de ces mesures, les factures et les enregistrements ne sont réglés que sous
réserve de bonne fin d'encaissement.

ARTICLE 6. MESURES DE SECURITE A LA CHARGE DIRECTE DE L’ACCEPTEUR
6.1.- L'accepteur doit être clairement identifié par le numéro SIRET et l’APE que l'INSEE lui a attribués. Si
l'accepteur n'est pas immatriculable, il doit utiliser un numéro d'identification spécifique, fourni par la BANQUE, lui permettant
l'accès au Système CB.
6.2.- L'accepteur doit utiliser un automate agréé par le GIE CB, suivre les procédures dont les modalités techniques
lui ont été indiquées et informer immédiatement la BANQUE en cas de fonctionnement anormal de l'automate, et pour toutes
autres anomalies (absence de reçu ou de mise à jour de la liste noire, impossibilité de réparer rapidement...).

APRES LE PAIEMENT :

L'accepteur s'engage à :

6.3.- Transmettre à la BANQUE dans les délais et selon les modalités prévues dans les conditions particulières convenues
avec la BANQUE, les enregistrements électroniques des transactions, et s'assurer qu'ils ont bien été portés au crédit du
compte dans les délais et selon les modalités prévues dans les conditions particulières convenues avec la BANQUE. Toute
transaction ayant fait l'objet d'une autorisation doit être remise à la BANQUE domiciliataire du contrat lors de la demande
d'autorisation.

6.4.- Archiver et conserver, à titre de justificatif, pendant un an après la date de l'opération, l’enregistrement
magnétique représentatif de chaque opération, comprenant l’image du ticket de l'automate, et notamment les numéros de
certificat et s’il y a lieu d’autorisation, ainsi que les éléments servant à leur calcul.

6.5.- Communiquer à la demande de la BANQUE et dans les délais prévus dans les conditions convenues avec elle,
tout justificatif des opérations de paiement.

ARTICLE 7. MESURES DE SECURITE A LA CHARGE DE L’ACCEPTEUR ET ASSUREES DIRECTEMENT PAR

L’AUTOMATE
L’automate doit notamment, après lecture du microcircuit de la carte, assurer automatiquement les opérations suivantes :

7.1. Interdire une transaction de plus de 800 euros.
7.2. Afficher le montant réel de la transaction dès que l’automate peut le définir ou l’estimer, au plus tard, à la
délivrance complète du bien ou du service.

7.3. Contrôler la validité de la carte, c’est à dire :
- la technologie de la carte. Traiter le microcircuit et, en cas d’impossibilité de traitement du microcircuit, l’automate doit
abandonner la transaction.

- la valeur d’authentification des cartes et les données relatives à l’identification des cartes.
- le code émetteur de la carte ( BIN ). Si celui-ci n ‘est pas reconnu, une demande d’autorisation doit être faite.

- le  code service  de  la  carte.  Si  celui-ci n’autorise  pas  le paiement, la transaction est abandonnée. Si celui-ci nécessite
une demande d’autorisation, celle-ci doit être faite quel que soit le montant de la transaction.
- la période de validité des cartes. Si la carte est présentée hors de sa période de validité, la transaction est abandonnée.



7.4. Mettre en œuvre le contrôle du code confidentiel de la carte CB. La preuve de ce contrôle est apportée par le
certificat qui doit être enregistré par l’automate et imprimé sur le ticket. Le nombre d’essais de composition du code confidentiel
doit être limité à trois par le système de paiement électronique,  qui  doit  également  enregistrer le  nombre  de  codes
confidentiels

erronés lorsque la transaction est arrêtée avant présentation du code confidentiel correct. Après l’enregistrement de trois codes
confidentiels faux consécutifs ou en cas d’impossibilité de calcul de certificat, le système de paiement électronique doit refuser
la transaction.

7.5. Contrôler le numéro de la carte par rapport à la dernière liste des cartes en opposition diffusée par la
banque, pour le point de vente concerné et selon les conditions convenues avec la banque. Si une transaction porte sur
une carte présente sur la liste d’opposition, la transaction doit être abandonnée, le système doit afficher « carte interdite
», capturer la carte et bloquer e microcircuit des cartes CB.
7.6. Obtenir une autorisation au moment de la transaction et pour un montant défini dans les conditions particulières
:
- lorsque le montant de l’opération en cause ou le montant cumulé des opérations réglées au moyen de la même carte, dans
la même journée pour le même point de vente et pour le même type de paiement (automate), dépasse celui du seuil de
demande d’autorisation fixé dans les conditions particulières convenues avec la BANQUE,
- lorsque le système de paiement électronique ou la carte à microcircuit déclenche une demande d’autorisation, indépendamment
du seuil de demande d’autorisation de l’automate.
A défaut, l’opération ne sera réglée que sous réserve de bonne fin d’encaissement, même pour la fraction autorisée ou
correspondant au montant du seuil de demande d’autorisation
L’autorisation doit être demandée en transmettant le contenu de la piste ISO 2.
Une transaction interdite, refusée ou interrompue par le système d’autorisation doit être abandonnée par le système de paiement
électronique
Une réponse de type interdit, faite par le système d’autorisation, annule la garantie pour toutes les transactions faites
postérieurement, le même jour et avec la même carte, dans le même point de vente. Le système de paiement électronique
doit alors bloquer le microcircuit de la carte.
7.7. Proposer au client l’émission d’un ticket. Si l’automate ne peut pas délivrer temporairement de ticket, il doit en
informer le client avant la transaction et lui proposer d’arrêter la transaction.
7.8. Stocker les enregistrements de transactions, identifiées comme transactions par automate, effectuées au point
de vente en vue de leur remise à la BANQUE.

ARTICLE 8. MODALITES ANNEXES DE FONCTIONNEMENT
8.1.- Réclamation
Toute réclamation doit être formulée par écrit à la BANQUE, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de
l'opération contestée.
Ce délai est réduit à 15 jours calendaires à compter de la date de restitution de l'impayé dans le cas d'une réclamation relative
à un impayé.
8.2.- Retrait à son porteur d'une carte en opposition

En cas de retrait à son porteur d'une carte en opposition et/ou contrefaite (le retrait ayant lieu notamment sur instruction du
système d'autorisation, en raison de la présence de la carte sur la liste des cartes en opposition), l'accepteur utilise la procédure
de gestion et de renvoi des cartes capturées.

Pour toute capture de carte en opposition et/ou contrefaite, une prime sera versée à l'accepteur ou à toute personne indiquée
par lui et exerçant une activité au sein de son établissement.

8.3.- Oubli d'une carte par le porteur
En cas d'oubli de la carte par le porteur, l'accepteur peut la restituer à son titulaire après justification de son identité et accord
du système d'autorisation, dans un délai maximum de deux jours ouvrés après la date d'oubli de la carte. Au-delà de ce délai,
l'accepteur utilise la procédure de gestion et de restitution des cartes oubliées.

ARTICLE 9. MODIFICATION DES CONDITIONS DU CONTRAT
9.1.- La BANQUE peut modifier à tout moment, pour des raisons techniques, financières ou relatives à la sécurité
du système CB, les présentes conditions générales d'adhésion ainsi que les conditions particulières convenues avec l'accepteur.
9.2.- Les modifications techniques autres que les travaux d'installation et de maintenance, concernent notamment
l'acceptation des cartes étrangères portant la marque VISA ou EUROCARD ou MASTERCARD
acceptées en France,
toutes nouvelles cartes émises dans le cadre de réseaux étrangers ou internationaux, agréées par le GIE CB,
les modifications de logiciel,



le changement de certains paramètres,
la remise en état de l'automate de paiement en libre service suite à un dysfonctionnement, etc...

9.3.- Les modifications sécuritaires concernent notamment :
- la modification du seuil de demande d'autorisation,
- la suppression de l'acceptabilité de certaines cartes,
- la suspension de l'activité "paiement électronique".
9.4.- Les nouvelles conditions entrent généralement en vigueur au terme d'un délai minimum fixé à un mois à compter
de l'envoi d'une lettre d'information ou de notification, sauf accord

contraire stipulé dans les conditions particulières convenues entre la BANQUE et lecommerçant.
9.5.- Ce délai est exceptionnellement réduit, pour des raisons de sécurité, à cinq jours calendaires lorsque la BANQUE
ou le GIE CB constate, dans le point de vente, une utilisation anormale de cartes perdues, volées ou contrefaites, exigeant
une réduction rapide et motivée du montant du seuil de demande d'autorisation.
9.6.- En cas de suppression de l'acceptabilité de certaines cartes ou de suspension de l'activité "paiement
électronique", les nouvelles conditions entrent immédiatement  en  vigueur,  à compter de la date de diffusion à l'accepteur
de l'information faite par tout moyen, par la BANQUE ou le GIE CB.
9.7.- Passés les délais visés aux articles 9.4, 9.5 et 9.6, les modifications sont opposables à l'accepteur s'il n'a
pas résilié le contrat.
9.8.- Le non-respect des nouvelles conditions techniques ou sécuritaires, dans les délais impartis, peut entraîner la
résiliation du contrat, voire la suspension de l'adhésion au Système CB en cas de risques importants.
ARTICLE 10. RESILIATION DU CONTRAT
10.1.- L'accepteur d'une part, la BANQUE d'autre part, peuvent, à tout moment, sans justificatif ni préavis, ( sauf dérogation
particulière convenue entre les deux parties ), sous réserve du dénouement des opérations en cours, mettre fin au présent
contrat, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir aucune formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. L'accepteur garde alors la faculté de continuer à adhérer au système CB avec toute autre banque de son
choix. Lorsque cette résiliation fait suite à un désaccord sur les modifications des conditions contractuelles, elle ne peut intervenir
qu’au-delà du délai prévu dans l’article précédent pour l’entrée en vigueur de ces modifications.
10.2. - Toute cessation d'activité de l'accepteur, cession ou mutation du fonds de commerce, entraîne la résiliation
immédiate de plein  droit du présent contrat sous réserve du dénouement des opérations en cours.
Dans le cas où, après résiliation du contrat, il se révélerait des impayés, ceux-ci seront à la charge de l'accepteur ou
pourront faire l'objet d'une déclaration de créances.
10.3.- L'accepteur sera tenu de restituer à la BANQUE les machines, dispositifs de sécurité et documents en sa possession
dont la BANQUE est propriétaire. Sauf dans le cas où il aurait conclu un ou plusieurs autres contrats d'adhésion, l'accepteur
s'engage à retirer immédiatement de son établissement tout signe d'acceptation des cartes.

ARTICLE 11. SUSPENSION DE L'ADHESION ET RADIATION DU SYSTEME CB
11.1.- Le GIE CB peut procéder, pour des raisons de sécurité, sans préavis et sous réserve du dénouement des opérations en
cours, à une suspension de l'adhésion au système CB. Elle est précédée, le cas échéant, d'un avertissement à l'accepteur,
voire d'une réduction de sonseuil de demande d'autorisation. Cette suspension est notifiée, avec demande d'avis de
réception. Son effet est immédiat. Elle peut être décidée en raison notamment :
- d'une utilisation anormale de cartes perdues, volées ou contrefaites,
- d'une utilisation d'équipement non agréé,
- d'un risque de dysfonctionnement important du Système CB.
11.2.- L'accepteur s'engage alors à restituer à la BANQUE les machines, dispositifs de sécurité et documents en sa possession
dont la BANQUE est propriétaire et à retirer immédiatement de son établissement tout signe d'acceptation des cartes.
11.3.- La période de suspension est au minimum de 6 mois, éventuellement renouvelable.
11.4.- A l'expiration de ce délai, l'accepteur peut, sous réserve de l'accord préalable du GIE CB, demander la reprise d'effet
de son contrat, auprès de la BANQUE ou souscrire un nouveau contrat d'adhésion avec une autre banque de son choix.
11.5.- En cas de comportement frauduleux de la part de l'accepteur responsable du point de vente, l'accepteur peut être
immédiatement radié ou la suspension être convertie en radiation.

--------------------------------------

ARTICLE 2. CONDITIONS LIEES A LA GARANTIE

1. Liste d'opposition



Conforme aux spécifications du GIE CB.
2. Délai de communication des justificatifs
A compter de la demande : 7 jours calendaires. Si l'accepteur ne communique pas le justificatif ou le communique
au-delà du délai ci-dessus, il s'expose à un impayé.
3. Autorisation

3.1.Montant du seuil de demande d'autorisation de l’automate, par carte, par jour et par point de vente au jour de la signature
du contrat : 1 euro.

3.2.Toute transaction d’un montant supérieur au montant d’autorisation n’est réglée que sous réserve de bonne fin
d’encaissement.
3.3.Les montants spécifiés dans les articles ci-dessus peuvent être modifiés ultérieurement, conformément à l’article 9 des
conditions générales.
4. Remise
Délai maximum de réception des enregistrements à la BANQUE au-delà duquel ils ne seront réglés que sous réserve de bonne
fin d'encaissement (délai de remise) : 7 jours calendaires à compter de la date de transaction.

ARTICLE 3. CONDITIONS D'UTILISATION RELATIVES A L'AUTOMATE

1ère OPTION : Automate appartenant à l’accepteur ou loué à un tiers.
Le GIE CB s'engage à informer tous les constructeurs, connus et référencés par lui, sur les mises à jour de logiciel jugées
indispensables.
L'accepteur assure l'installation, le fonctionnement, la maintenance et la mise à niveau de l'automate.
Il doit par ailleurs, dans le cadre de l'acceptation des cartes :
3.1. - Veiller à ce que sa police d'assurance couvre bien :
- les risques inhérents à la garde de l’automate dont la BANQUE ne saurait être responsable, ainsi que les dommages directs
ou indirects résultant de leur destruction ou de leur altération.
- les dommages directs ou indirects sur les cartes utilisées et sur les équipements annexes qui auraient pu lui être confiés.
3.2 - Laisser libre accès au constructeur, à la BANQUE ou à la société de maintenance, pour les différents travaux à
effectuer.
3.3 - Ne pas utiliser l'automate à des fins illicites ou non autorisées par le constructeur ou la BANQUE, et n'y apporter
aucune modification de logiciel ayant un impact sur le Système CB sans accord préalable de la BANQUE et sans nouvelle
procédure d'agrément.
3.4 - Assurer, selon le mode d'emploi, les conditions de bon fonctionnement des automates.
2ème OPTION : Automate appartenant à la BANQUE avec un contrat spécifique interne.
La BANQUE met l'automate à disposition de l'accepteur dans les conditions contractuelles fixées par ailleurs.

Fait à Paris le

Signature et cachet Signature et cachet de
l'accepteur de la BANQUE

(lu et approuvé) (lu et approuvé)



الفهــرس
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